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التشكرات
:منكلإلىالجزیلبالشكرأتقدم

المساعداتكلعلىبركة محمدالدكتورالمشرفالأستاذ

.عظیم جھدهوفضلھكرمعلىوالمقدمة

علىسھرواوتكوینيفيساھموااللذینأساتذتي

.تعلیمي

العملھدانجازإفيبعیدأوقریبمنساھمإلى كل من.

لھداوفقنيالذيالعالمینربإلىالأخیروالأولفيو

جودوبلطفھرعانيو,الحیاةفيدربيأناروالانجاز

.كرمھ



الإھداء

.الوجودفيأملكماأعزالوالدین الكریمین إلى

الأحباب و الأصدقاء.،كل الأھلإلى

....ھؤلاءكلإلى

اللهمنراجیا,المتواضعالعملاذھأھدى

.القبول
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:مقدمة عامة

القطاع العام یستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادیة القائمة على أساس ملكیة الدولة إن مصطلح 

الاقتصادیة القائمة على الملكیة الأنشطة یشمل ففي حین أن القطاع الخاص والمنتجات،لرأس المال 

جماعیة.الخاصة سواء كانت ملكیة فردیة أم ملكیة 

ة ، تقدیم الخدمات إن معظم النشاطات الاقتصادیة للدولة تمیل نحو التركیز على تشیید البنِى التحتی

. فصارت الدولة ھي الطرف الذي یتولى إنفاق أعظم الضروریة، وإنتاج السلع والخدماتالاجتماعیة 

نعالصاقتصادي وجزء من الموارد المالیة وبعبارة أخرى صارت الدولة ھي المحدد الأكبر للنشاط الا

یشكل الجزء الأعظم من مجمل أصبحإنتاج القطاع العامإضافة إلى أن،الأول لھیكل الاقتصاد الوطني

العدید من الخدمات عبءالجزائرفيالحكوميالقطاعیتحملو في ھدا الإطار .الناتج القومي الوطني

في ھداالدراساتتؤكدو.ومستویاتھامراحلھابجمیعخدمات النظافةالعمومیة و من بینھا تقدیم

و المشاركةمبدأعلىیبنىأنینبغيالدولجمیعفيه الخدمة العمومیة ھدمستقبلأنعلىالمجال

الدولكلستشھدھاالتيالسكانیةالزیادةأنإلىوالتمویل و ھدا راجع الإدارةفيالتعاون بین القطاعین

من وخدمات النظافة العامة من جھة،علىالطلبزیادةإلىبالضرورةستؤدي السنوات القادمةخلال

.جھة أخرى أن القطاع العام لم یعد لھ القدرة على تمویل و تحسین جودة و فعالیة خدمات النظافة العامة

و بالتالي لاو لھدا لا بد من اللجوء إلى القطاع الخاص للاستفادة من خبراتھ و إمكانیاتھ على التمویل.

تتخلىأنیعنيلاالخاص وھذاوالقطاعالحكوميالقطاعبینلنقل الخبراتالمشاركةبمبدأبد أن یؤخذ

تحقیق أھداف التنمیة إلىو إنما تترك و تفتح المجال أمام الخواص للوصول مسؤولیاتھاعنالدولة

المنشودة. 

خدمات النظافة نفقاتتزایدمشكلةالاجتماعیةونظمھااقتصادیاتھااختلافعلىالدولمعظمتواجھ

علىالاجتماعيالطلبتزایدإلىأدىمماوالصحیة،والاقتصادیةالاجتماعیةللتغیراتنتیجةالعامة

الدول،لمعظمالجاريالحكوميالإنفاقمنبھیستھانلابجزءیستأثرھدا القطاع أصبحولذا.النظافة
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علىخدمات النظافة العامةتمویلإلىینظرصاربھذاو؛المتخلفةمتقدمة و الالدولذلكفيوتتساوى

الدولةطرفمنتكالیفھكاملتحملفيالاستمرارالصعوبةومنالدولمنكثیرایواجھمشكلأنھ

كما.لھدا القطاعالشاملةالتنمیةبتحقیقیسمحبشكلوبنوعیة و فاعلیةالخدماتتقدیمیضمنبشكل

عدم ھوالیومالخاصة بالنظافة العامةالنظمتواجھالتيالقائمةاكلالمشأھممنأنإلىالدراساتتشیر

اتطویرھعنفضلاھافیوالتوسعھده الخدمة العمومیةلتوفیراللازمةالمالیةالنفقاتتأمینالقدرة على

.تحسین جودتھاو

التيالعواملمنللعدیدنظراالملحةالقضایامنتقدیم خدمات النظافة العامةقضیةتعتبرالجزائروفي

النمو مثلبھ بشكل مباشرصلةالذاتالعواملھذهكانتسواءھدا المجالعلىالإنفاقزیادة علىتؤثر

مثلخارجیةعواملأو،النظافة العامةخدماتوتجویدتوسیعإلىالرامیةالخططأوالدیمغرافي السریع 

عنالبحثأصبحبحیثنظافةالأنشطةبمتطلباتالوفاءعلىاتھقدروعدمالمالیةالمخصصاتنقص

نظافة العامةالعلىالحكوميالإنفاقتدعمتمویلیةمواردإلىإضافةخبرات متجددة و معارف مكتسبة 

.استراتیجیاوخیارامطلبا

من ضعف الاستراتیجیاتجوھرھافيتنبعوالمشاكلالأزماتیتعرض للعدید منالعامالقطاعإن

العمل. و بما أن فيالأداءوتحسین مستوىالمعرفةبتوظیفالاكتراثوعدمالأھداففيوغموض

یعتبر قطاع استراتیجي یتعلق مباشرة بصحة المواطن و بما أن الدولة خدمات النظافة العامة مجال 

إشراك أصبحت لوحدھا غیر قادرة على تسییر ھده المصلحة العامة و على إرضاء المواطن فقد قررت 

القطاع الخاص في التسییر مع بقاء الملكیة لھا.

 انطلاقا مما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة التالیةو:

النظافة خدماتالشراكة العمومیة الخاصة في تفعیل و زیادة كفاءة تساھمإلى أي مدى قد 

؟العامة
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:و في ھدا الإطار یمكن طرح التساؤلات التالیة

في تقدیم خدمات النظافة العامة في الجزائر و في الدول المتقدمة؟الخاصالقطاعإسھامواقعما.أ

تقدیمھا و فيالإسھامالخاصللقطاعیمكنالتيالمجالات المتعلقة بخدمات النظافة العامةما.ب

تحسین نوعیتھا ؟

نظروجھةمنفي تقدیم خدمات النظافة العامةالخاصالقطاعإسھامدونتحولالتيعقباتالما.ت

مصالح النظافة على مستوى البلدیات؟مسؤولي

نظروجھةتقدیم خدمات النظافة العامة منفيالخاصالقطاعإسھاملتنمیةالمقترحاتما.ث

مصالح النظافة على مستوى البلدیات؟مسؤولي

:من فرضیتینو لأجل تحلیل الموضوع انطلقنا

الرغبة في الحصول على خدمات أفضل و بكفاءة أعلى ، تدفع الحكومات بشكل متزاید إلى تبنى :أولھما

.ة العمومیةالخاص لتقدیم ھذه الخدممع القطاعشراكة 

اعتبار أن الشراكة إلىأدت لدى القطاع التيمحدودیة الموارد المالیة البشریة والتكنولوجیة:ثانیھما

.ھده الخدمة العمومیةتنمیة على فاعلا و قادرا استراتیجیاخیارا 

:تحدید إطار البحث

الموضوعیةالحدود:

في وومستویاتھامراحلھابجمیعخدمات النظافةتقدیمعبءالجزائرفيالحكوميالقطاعیتحمل

إسھامومعوقاتومجالاتواقععلىالتعرفعلىیتحدد إطار بحثنا في ھده المذكرة المجالھدا 

انعكاساتھ على تحسین و تفعیل جودة مدىوتقدیم خدمات النظافة العامةمجال فيالخاصالقطاع

غیر أنھ و من نافلة .في الجزائرالإسھامھذاتنمیةإمكانكیفیة إلىإضافةھده الخدمة العمومیة

بالشراكة العمومیة الخاصة و بھده الخدمة و العادة ارتأینا تقدیم بعض التعاریف و المفاھیم المتعلقة 

.إطاره العامالبحث في مجالكل دلك لحصر 

:المكانیةالحدود
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الدراسة المتواجدتین في ولایة موضوعالبلدیتینمصالح النظافة في عینة مسؤوليالدراسةھذهشملت

متكونة من عشوائیةعینةوعلىتلمسان و المتمثلتین في "بلدیة شتوان" و "بلدیة الكیفان"،

.ھاتین البلدیتینإلىمواطنین تابعین 

الزمانیةالحدود:

.2011غایة إلى2007شمل البحث دراسة السنوات الممتدة من 

:دوافع اختیار الموضوع

إن والعامةفي تقدیم خدمات النظافة الخاصالقطاعإسھامتناولتالتيالعربیةالدراساتندرة

.لم نقل انعدامھا فیما یتعلق الأمر بدراسة حالة الجزائر

:الموضوعأھمیة

وأساسیة لا مھمةكقضیةالعالمفيخدمات النظافة العامةبروزخلالمنأھمیتھاالدراسةھذهتكتسب

یصبحأنإلىالبلدانبعضفيالأمریصلقدوتطویرھا،خاصة و أنھبد من توفیرھا وتحسین جودتھا

المواطنین بسبب عدم قدرة الدولة قد تنعكس مباشرة على حقیقیةأزمةھده الخدمة العمومیةتمویل

و علیھ لا بد منعلى تقدیم خدمة عمومیة بالجودة و النوعیة المطلوبة بسبب قلة الموارد المالیة

ودعملتمویلھورئیسيأساسيكمصدر وحید الدولةعلىالاعتمادوعدمالجھود بین القطاعینتضافر

:یأتيفیماالدراسةأھمیةتحدیدیمكنولذلكبرامجھ،

وعدمالمشاركةمبدأعلىاعتماداالعالمي حول تقدیم خدمات النظافة العامةتزاید الاھتمام

.النفقاتالدولة كاملتحمیل

النفقات العمومیة و المخصصة سنویا لھدا القطاع.تزاید

:الھدف من الموضوع

:علىالتعرفإلىالدراسةھذهھدفت

لشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة في الجزائراأھمیة.
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و الرائدة في بصفتھا من الدول المتطورةفي مجال تقدیم خدمات النظافة العامةة ألمانیاتجرب

المجال.ھدا 

عن طریق دراسة ولایة تلمسانتقدیم خدمات النظافة العامة في الخاص فيالقطاعإسھامواقع

.من بلدیات الولایةحالة بلدیتین

:منھج البحث و الأدوات المستخدمة

في الفصلین الأولین اعتمدنا فیھ أسلوب السرد الوصفي ثلاث فصول إلىالمذكرةلقد قمنا بتقسیم 

و خصصنا الفصل بالإطار العام للشراكة العمومیة الخاصة و كدا بخدمات النظافة العامةللتعریف

إیجادو من تم واقع الوضعیة الحالیة للشراكة في مجال خدمات النظافة العمومیة الثالث لتحلیل

التيالطرق الكفیلة لتجاوز التحدیات التي تواجھھا و الحلول المقترحة للخروج من ھده المشاكل 

تعاني منھا مختلف مصالح النظافة.

:خطة البحث

:على الخطة التالیةلقد اعتمدنا في تحلیلنا لھدا الموضوع 

.الخاصةالعمومیةالشراكةوالعامللمرفقالعاملإطارلخصصنا الفصل الأول 

.لشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامةلالثاني الفصل 

التطبیقي للشراكة العمومیة الخاصة في مجال للإطارحیث تطرقنا الفصل الثالث و أنھینا المذكرة ب

في ولایة تلمسان.خدمات النظافة العامة 
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مقدمة.

المبحث الأول: ماھیة المرفق العام.

: تعریف المرفق العام. المطلب الأول

الاتجاه الشكلي. الفرع الأول:

الاتجاه الموضوعي.الفرع الثاني:

الاتجاه المختلط.الفرع الثالث:

المبادئ الأساسیة التي تحكم المرافق العامة.: المطلب الثاني

.د: مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و إطراالفرع الأول

: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة.الفرع الثاني

.ریغی: مبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل و التالفرع الثالث

.المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة

أنواع المرافق العامة على أساس معیار طبیعة نشاطھا.الفرع الأول:

لوجوب و الاختیار في إنشائھا.ا: أنواع المرافق العامة من حیث مدى الفرع الثاني

: أنواع المرافق العامة من حیث امتدادھا الإقلیمي.الفرع الثالث

أركان و عناصر المرفق العام.المطلب الرابع:

المرفق العام مشروع عام.الفرع الأول:

المرفق العام ھو مشروع ذو نفع عام.الفرع الثاني:

المرفق العام مشروع مرتبط بالدولة و الإدارة العامة.الفرع الثالث:

.ائيستثناخضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص و الفرع الرابع:

المبحث الثاني: طرق إدارة المرافق العامة. 

لإدارة المباشرة.االمطلب الأول:

المؤسسة العامة.المطلب الثاني:

: عقد الامتیاز.المطلب الثالث

.انتھائھ:انعقاد عقد الامتیاز و الفرع الأول

: آثار عقود الامتیاز.الفرع الثاني

یم عقد الامتیاز.ی: تقالفرع الثالث

شركة  الاقتصاد المختلط.المطلب الرابع:

الامتیاز في التشریع الجزائري: أسلوب المطلب الخامس
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المبحث الثالث: ماھیة الشراكة العمومیة الخاصة.

: تعریف الشراكة العمومیة الخاصة. المطلب الأول

: أشكال الشراكة العمومیة الخاصة.المطلب الثاني

: الشراكة التعاقدیة.الفرع الأول

أولا: عقد الخدمة.-

ثانیا: عقد التسییر.-

التأجیر.ثالثا: عقد -

رابعا:عقود الامتیاز.-

الشراكة التعاونیة.الفرع الثاني:

القطاعین العام و الخاص.النمودج العام لتأطیر العلاقة بین : المطلب الثالث

: معوقات تطبیق الشراكة بین القطاعین العام و الخاص.المطلب الرابع

الشراكة العمومیة الخاصة.اتبیجایا: المطلب الخامس

: شروط الشراكة الناجحة.السادسالمطلب 

: مبررات الشراكة العمومیة الخاصة.المطلب السابع

: أھمیة الشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص.المطلب الثامن

: الشراكة العمومیة الخاصة كآلیة للتنمیة.المطلب التاسع

. خلاصة الفصل



الخاصةالعمومیةالشراكةوالعامللمرفقالعامالإطارالأولالفصل

8

مقدمة:

ثلاث أعوان لھم قدرات مختلفة و أھداف متنوعة، و تستوجب الشراكة العمومیة الخاصة تشارك 

ضمان أداء الخدمة لك. یتمثل دور الدولة في إنشاء والمتمثلین في الدولة، المؤسسة الخاصة و المستھ

تستطیع الإطارو تقدیم ھاتھ الخدمات. و في ھذا بإنتاجالعمومیة،إلا أن ھذا لا یعني قیام الحكومة بنفسھا 

الدولة اللجوء إلى الشراكة كحل لتقدیم خدمة عمومیة بجودة عالیة و بالتالي إرضاء الموطنین خاصة و أن 

بنوعیة أفضل و سعر أقل. الإنتاجو المرونة و بالتالي الإبداعالخواص یتمیزون بالفعالیة، القدرة على 

رقابتھا ھھا ویفرد عادي تحت توجیتولاهولاه الدولة بنفسھا أو تالعام ھو النشاط الذي تفقإن المر

عامة و تحقیق الصالح العام. إن الھدف الوحید الذي تسعى الإدارة العامة ةھدف إشباع حاجبو إشرافھا، 

یة الرغبات العامة و من ثم تحقیق المصلحة العامة. و لھذا لابد بلتإلى تحقیقھ من إنشاء المرفق العام ھو 

تحكمھا لضمان تحقیق الھدف الذي وجدت ھذه المرافق من أجلھ، و یمكن من وجود مبادئ أساسیة عامة

حسب طبیعة بالتعبیر عن ھذه المبادئ بالنظام العام الأساسي للمرافق العامة. تنوع طرق إدارة ھذه الأخیرة

أنواعھا المختلفة.

الدولة نصب عینھا اعتبارات متعددة: سیاسیة اجتماعیة، اقتصادیة و غیرھا، و ذلك عند ضعتو

ر كأقدم وسیلة، تقوم الدولة أو الجماعات تبعیر المباشرسییتالاختیار طریقة إدارة أي مرفق عام. إن 

یر یستلاحظ أن الأنھ من المالمحلیة من خلالھ بعملیة الإدارة باستخدام أموالھا و مواردھا البشریة. إلا 

سبب تزاید و ارتفاع حجم النفقات، و بالتالي أثبت عجزه باعتماده بل كاھل المیزانیة العامة، قر قد أثالمباش

دیدة لتسیر المصالح البدء في التفكیر في طرق جمتئص لھذه النقارانظالدائم على الخزینة العامة، و 

ملین اعمع حفظ و ضمان حق المتالإشرافالعامة، حیث تضمن حق السلطات العامة في المراقبة و 

الشراكة العمومیة الخاصة.و یكون ھدا في إطارالخواص في تحقیق الأرباح، 

و الشراكة العمومیة الخاصة، ةالعامفقو من خلال ما سبق و للتعریف أكثر بمفھوم المرا

تناول بالدراسة و التحلیل النقاط الأساسیة التالیة:نس

 المرافق العامةماھیة.

 .طرق إدارة المرافق العامة

.ماھیة الشراكة العمومیة الخاصة
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المرافق العامةماھیة المبحث الأول:
جاتھم العامة و اینظر الأفراد للإدارة العامة بشكل خاص، و للدولة بشكل عام، بأنھا الجھة المعنیة بإشباع ح

تلبیة رغباتھم و متطلبات حیاتھم و تقوم الإدارة العامة بذلك من خلال المرافق العامة المتنوعة. ومن ھنا 

ن القول أن المرافق العامة ھي سبب وجود الإدارة العامة. فھذه الأخیرة منحت امتیازات السلطة العامة كیم

خدماتھا بأفضل صورة ممكنة و بمستوى عال من لى أكمل وجھ، و تقدمعكي تضمن سیر ھذه المرافق 

الجودة.

تطرق إلیھ فیما یلي:أتتحدد ماھیة المرفق العام من خلال تعریفة و توضیح عناصره، و ھذا ما س

.ةالمطلب الأول: تعریف المرافق العام

ھذا الخلاف ھو اختلاف الزاویة التي ینظر لقد ثار خلاف فقھي حول تعریف المرفق العام. و مرد

. و بالتالي فالاختلاف راجع إلى ثلاث اتجاھات: شكلي، موضوعيةمنھا كل فریق إلى المرافق العام

و مختلط.

لاتجاه الشكليا:الفرع الأول

ھذا الاتجاه إلى المرفق العام من ناحیة الشكل أو الجھة التي تتولى إدارتھ. فھناك من أنصارینظر 

یرى أن المرفق العام یقصد بھ قیام الإدارة بإشباع حاجات ذات نفع عام. و ھناك من یعرفھ على أنھ 

على آخرین ینصرف المدلول العضوي للمرفق العام بنظر.لمرفقياالمنظمة أو الھیئة التي تقوم بالنشاط 

أي أنھ العام يالھیئة أو المنظمة أو الجھاز الذي یرتبط بالإدارة ارتباطا عضویا و یزاول النشاط المرفقأنھ

اختصاص، تستھدف إشباع حاجات و خدمات عامة بصورة منتظمة و دائمة.منظمة عامة تتمتع بسلطة و

ي تعریفھم للمرفق العام، على الاتجاه العضوي أو الشكلي یرتكزون فأنصارو خلاصة القول أن 

بوجھات النظر السابقة التي العامة، إلا أنھ لا یمكن التسلیمجاتاالجھة أو الھیئة القائمة على إشباع الح

تجعل العنصر العضوي محور المرفق العام، و بناء على ذلك توجھ الفقھ نحو المدلول الموضوعي أو 

1المادي للمرفق العام.

ینطلق أنصار ھذا الاتجاه في تعریفھم للمرفق العام من عنصر النشاط الاتجاه الموضوعيالفرع الثاني: 

نفسھ، الذي ینطوي على النفع العام و إشباع الحاجات العامة وعلى ھذا الأساس فإن المرفق العام ھو

2السلطات عبارة عن نشاط ینظمھ و یتولاه و یشرف علیھ الدولة بحیث أنھ یوجد مرفق عام كلما اعتقدت 

1  - Gilles J. Guglielmi, Geneviève Koubi -Droit du service public -p : 63
.155:ص-1998-الطبعة الأولى- عمان-دار وائل للنشر-الوجیز في القانون الإداري-د.إعاد علي حمود القیسي-2
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عون القیام بھ على الوجھ یأن لا یقوم بھ الأفراد أو أنھم لا یستطجب یالمختصة بأن نشاط ما 

حاجة بالمطلوب. و في ھذا الإطار فإن المرفق العام ھو النشاط الذي تباشره السلطة العامة بقصد الوفاء 

تعریفھم للمرفق العام من طبیعة ذات نفع عام و ھكذا نجد أن أنصار الاتجاه الموضوعي ینطلقون في 

تحقیق النفع العام. و بذلك یكون المرفق العام ھو كل نشاط إداري إشباع حاجات عامة وإلىالھادف النشاط

1یستھدف إشباع حاجة عامة تحقق المصلحة العامة.

.منھا لھو بناءا على ما تقدم، نجد أن تعریف المرفق العام یختلف تبعا لاختلاف الزاویة التي ینظر 

فإذا أخذنا بالاتجاه الشكلي نجد أنھ یقصد بالمرفق العام الھیئة أو الجھة الإداریة التي تعمل على إشباع 

الحاجات العامة. و إذا ما أخذنا بالاتجاه الموضوعي نجد أنھ یقصد بھ النشاط الذي تباشره السلطات 

حاجات عامة.الإداریة و التي تسعى من خلالھ إلى تحقیق نفع عام و إشباع 

الفرع الثالث: الاتجاه المختلط

یجمع ھذا الاتجاه بین الاتجاھین السابقین الشكلي و الموضوعي، على أساس أن المرفق العام یقوم 

ھامن الرابطة العضویة بین المشروع و الإدارة، و مستمد بعضاعلى مجموعة من العناصر، مستمد بعضھ

، و لا یكفي الاعتماد على أحد ھاذین العنصرین دون المشروعمارسھیالأخر من مضمون النشاط الذي 

الآخر لتحدید المدلول الصحیح للمرفق العام. و في ھذا الإطار یتم تعریفھ على أنھ مشروع تتولاه الإدارة 

أیضا یمكن تعریفھ على أنھ مشروع تنشئھ الدولة .لإشباع الحاجات العامة للأفراد بھدف تحقیق النفع العام

شرف على إدارتھ و تنظیمیھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بھدف تلبیة حاجات عامة.أو ت

و من خلال ما سبق، إن المرفق العام ھو كل نشاط تضطلع بھ الإدارة بنفسھا أو بواسطة أفراد 

عادیین تحت إشرافھا و توجیھھا بقصد إشباع الحاجات العامة و تقدیم الخدمات العامة للجمھور.

أھمیة التفرقة بین الاتجاھین الشكلي و الموضوعي في تعریف المرفق العام:

لابد من الإشارة إلى أنھ لا تظھر أھمیة التفرقة بین الاتجاھین الشكلي و الموضوعي في تعریف 

المرفق العام، إلا في الحالات التي تكون فیھا الھیئة التي تمارس النشاط المرفقي ھیئة خاصة، مثل 

الحاملة للامتیاز التي تعھد إلیھا السلطة العامة بإدارة أحد المرافق العامة مثل مرفق الكھرباء أو الشركات 

كون أمام مرفق عام من الناحیة الموضوعیة فقط و ھو النشاط المرفقي و لا نالمیاه، إذ في ھذه الحالات 

2صة. أما إذ كانت الھیئة التي تدیرتعتبر الھیئة التي تزاولھ مرفق عاما من الناحیة الشكلیة لأنھا ھیئة خا

.156:د.إعاد علي حمود القیسي: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.27:ص-1997-الطبعة الأولى-عمان- سیرة للنشر و التوزیعالمدار -دراسة مقارنة-الإداريالقانون-د. خالد خلیل الطاھر-2
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تعلق الأمر بمرفق عام من الناحیة الشكلیة (الھیئة) و یالنشاط المرفقي ھیئة عامة ففي ھذه الحالة 

الموضوعیة (النشاط)، و ھنا تختفي أھمیة التفرقة بین نوعي المرافق الشكلیة أو العضویة و المادیة أو 

1الموضوعیة.

الثاني: المبادئ الأساسیة التي تحكم المرافق العامة.المطلب

تسعى الدولة من خلال إنشاء المرافق العامة إلى إشباع حاجات الأفراد بھدف تحقیق الصالح العام. 

الخدمات التي تقدمھا المرافق العامة تمس الأفراد بشكل كبیر فإن من الضروري أن تخضع في أنما بو 

العدالة الاجتماعیة. و تعرف ھذه القواعد یة، تملیھا الاعتبارات العملیة ود الأساسإدارتھا لقدر من القواع

بقانون المرافق العامة، و تتمثل في المبادئ الثلاثة التالیة:

 داطرامبدأ سیر المرفق العام بانتظام و.

.مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

.مبدأ قابلیة المرافق العامة للتعدیل و التغییر

داطراالفرع الأول: مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و 

ان ھدف المرافق العامة ھو إشباع الحاجات العامة للأفراد من خلال ما تقدمھ من خدمات و مأبما 

أمورھم و حاجاتھم الیومیة تدبر د یطمئنون لأن كثیرا من شؤونھم وتقوم بھ من أنشطة، و بالتالي فالأفرا

فالأفراد لا یتخذون احتیاطات مثلا لتزوید أنفسھم بالماء الصالح للشرب أو العامة. و لھدامن خلال المرافق 

ك أن نتصور مدى الارتبااید المیاه و الكھرباء. و في ھذه الحالة لنوتزلاعتمادھم على مرفقالكھرباء نظرا 

ة أو أي منھا،و لو لمدة امو الضرر الذي یلحق بالأفراد و بالدولة عموما إذا ما تعطلت ھذه المرافق الع

مة ھي الذلك نجد أن الفقھاء یجمعون على أن أھم القواعد الأساسیة التي تحكم المرافق العقصیرة. و

بحیث یجد المنتفع من الخدمة التي یقدمھا المرفق العامة .ضرورة تسیرھا بانتظام و اطراد دون انقطاع

، و من ھنا قیل أن ھذا المبدأ یشكل شریان المرفق العام متاحة في الزمان و المكان المتعارف علیھ لأدائھا

و بالرغم من عدم النص علیھ صراحة في التشریعات إلا أن الفقھ و القضاء یسلموه بوجوده كقاعدة 

لما یترتب على ھذا المبدأ من نتائج ھامة.اقانونیة نظر

2الفرع الثاني: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة

.27:ص-ذكرهمرجع سبق - دراسة مقارنة- القانون الإداري-الطاھرد. خالد خلیل- 1
–2008:السنة-عمان-الطبعة الأولى-دار وائل للنشر-كلیة الحقوق-- "الجزء الأولالقانون الإداري"-د. حمدي القبیلات- 2

.297:ص
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وحدھا، أي دون بمبدأ المساواة مبدأ حیاد المرافق العامة بقیام تشغیلھا على أساس المصلحة العامة یرتبط

اواة أمام المرافق العامة لا تعني سالسیاسیة أو المصالح الخاصة. فالمللاتجاھاتإعطاء أي اعتبار 

المرفق العام بدون قید أو مندالمساواة المطلقة، أي تلك التي یجوز فیھا لأي فرد في الجماعة أن یستفی

شرط و إنما تعني المساواة بین أولئك الذین تتوفر فیھم شروط الانتفاع من المرفق العام، و التي تحددھا 

ار معین للدخول إلى الجامعة أو للحصول على بو الأنظمة الخاصة بالمرفق، مثلا كاجتیاز اختالقوانین

قاعدة المساواة بین المنتفعین من المرافق العامة یجب أن وظیفة، أو دفع مبلغ معین. فمن أجل تطبیق 

ر على قاعدة المساواة ثیكون ھؤلاء في المراكز نفسھا و في الظروف نفسھا أیضا. و معنى ذلك أنھ لا یؤ

فیما لو اختلف المبلغ أو الرسم أو السعر المطلوب و الذي یجب على المنتفع دفعھ للانتفاع من المرفق العام 

رض من الانتفاع، أو اختلاف نوع الخدمة المطلوبة. فمثال غذلك بسبب اختلاف المكان أو اختلاف الإذا كان 

البعیدة مقارنة ضواحيالأعلى من سكان االحالة الأولى أن یتقاضى المرفق العام لتورید الماء أو الغاز سعر

المیاه المخصصة لسقي الحدائق  و مثال الحالة الثانیة أن یكون ثمن میاه الشرب غیر ثمن بسكان المدینة،

ة أن یتقاضى المرفق العام للنقل مثلا أجرا أعلى من ركاب الدرجة الأولى بالنسبة لركاب لثو مثال الحالة الثا

الدرجة الثانیة.

قولھا:" لقد استقر الفقھ و القضاء على أن المقصود بكما تؤكد محكمة العدل العلیا على ما سبق 

القانون ھو عدم التمییز بین أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزھم القانونیة و لیس بمبدأ المساواة أمام 

المساواة بین طائفة من الأفراد كطائفة الموظفین و بین طائفة أخرى غیرھا كطائفة الطلاب."

و من أھم تطبیقات مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ما یلي:

إن الأصل ھو أن تقدم خدمات المرفق العام للمنتفعین منھا، الذین :المزایافيالمساواة أمام المرافق العامة

لكل یستفید من خدمات مرافق المیاه و الكھرباء، إذا استوفى اتتوافر فیھم شروط الانتفاع بالتساوي. ف

المرافق خدماتمن الشروط اللازمة لذلك و دفع الرسوم المطلوبة. فعلى الإدارة أن تتعامل مع المنتفعین 

ل مراكزھم القانونیة على قدم من المساواة دون أي تمییز.ثالعامة الذین تتما

المساواة أمام المرافق العامة في الأعباء و التكالیف

إن الأصل ھو أن تستوفي الإدارة من المنتفعین بخدمات المرافق العامة ذات الرسوم أو الأثمان 

و لكن في حال .الأعباء الضریبیةتحملو كذلك الأمر نفسھ في طالما كانت مراكزھم القانونیة متساویة،

اختلاف المراكز القانونیة قد تتفاوت الأعباء و التكالیف، فمثلا تختلف رسوم و أثمان المیاه و الكھرباء 

1غایات الصناعة أو للتجارة و الخدمات.لغایات استعمال المساكن أو لا إذا كانت مبحسب 
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یزھا بالخدمة الاعتبارات خاصة، كما یتخرج من مبدأ المساواة إعفاء بعض الفئات من الرسوم، أو تمو لا

ھو الحال بالنسبة لذوي الاحتیاجات الخاصة. 

الفرع الثالث: مبدأ قابلیة المرفق العام و للتعدیل و التغییر

امة للأفراد، حیث أن تقدیم تعمل الإدارة العامة من خلال المرافق العامة على إشباع الحاجات الع

لم الإدارة و اھذه الخدمات بكفاءة و فاعلیة یتطلب من إدارة ھذه المرافق أن تواكب كل التغیرات في ع

التقدم العلمي. فلیس من المصلحة العامة أن تبقى المرافق العامة تقدم خدماتھا بالطرق التقلیدیة التي بدأت 

تكون متجددة ني كما ھو. بل على العكس، یجب على الإدارة العامة أنبھا أو أن تحافظ على تنظیمھا القانو

و من ھنا یأتي حق الجھة القائمة على إدارة .المجالاتو دید في مختلف العلوم جو متطورة لتواكب كل 

أنھ الإسھام في من  شماالمرفق العام أن تدخل في تنظیمھ و أسلوب تشغیلھ و علاقتھ مع المستفیدین، كل

تحسین المرفق العام و خدماتھ. ورفع 

و من تطبیقات ھذا المبدأ حق الإدارة في تعدیل القواعد التي تحكم عمل ھذا المرفق، كأن تعدل في 

شروط الانتفاع أو في مقدار الرسوم أو آلیة تقدیم الخدمة، فمثلا قد یقوم أحد المرافق بتعدیل شروط تقدیمھ 

مثلة في الورق و عبر مكاتب للخدمة بحیث تصبح عبر شبكة الانترنیت بدلا من الطریقة التقلیدیة المت

المرفق. و ینطبق ھذا المبدأ على كافة طرق إدارة المرافق العامة سواء المباشرة أو الغیر المباشرة. 

دارة فالدولة لا تستطیع أن تتخلى عن مرفق عام بمجرد منح امتیازه لشركة خاصة، فالامتیاز ھو أسلوب لإ

تدخل حتما لتفرض على حامل الامتیاز عند اللزوم ستالدولة لیس تخلیا عنھ، فالمرفق إدارة غیر مباشرة و

أداة أكبر من المنصوص علیھ في عقد الامتیاز و ذلك باعتبارھا صاحبة السلطة العامة. إن الھدف النھائي 

لھذا قرر في عقد الامتیاز. وما اتفق علیھكان لكل ذلك ھو ضمان التنفیذ العادي لخدمات المرفق العام مھما 

لدولة الفرنسي مبدأ قابلیة العقد الخاص بامتیاز المرافق العامة للتعدیل بھدف ضمان السیر العادي مجلس ا

لھا لمصلحة الجمھور.

ھما:قیدانالتعدیل یحكمھا علىإن سلطة الإدارة 

إبرام العقد قتحدث تغییر بالظروف التي كانت قائمة وب، أي أن أن یكون ھناك مبرر للتعدیل

بعض شروطھ تحقیقا للصالح العام.رییغالإداري مثلا، أدت إلى ت

 مفعول التعدیل بأثر مستقبلي و لیس بأثر رجعيیسريأن

بما أن ھذه في ضوء الظروف القائمة آنذاك، وو بالتالي بما أن إدارة المرافق العامة و تنظیمھا تحدد

1یجب أیضا تطویر المرفق العام سواء من حیث أسلوبغیر بصورة دائمة فإنھ تطور و تتالظروف ت

.312:ص-مرجع سب ذكره-القانون الإداري "الجزء الأول"- د. حمدي قبیلات- 1



الخاصةالعمومیةالشراكةوالعامللمرفقالعامالإطارالأولالفصل

14

خل في دللصالح العام و بالتالي یحق للإدارة أن تتاإدارتھ حتى یمكن لھ مواكبة الحاجات المستجدة تحقیق

مع الصالح العام، و أن یتماشىأي وقت لتعدل من قواعد سیر المرافق العامة بإرادتھا المنفردة بما تراه 

اء بحق مكتسب لھ في استمرار نظام دعذلك سلطة تقدیریة واسعة، دون أن یكون لأي فرد الایكون لھا في 

1معین.

المطلب الثالث: أنواع المرافق العامة.

للناحیة التي ینظر منھا إلى ھذه اتتنوع و تنقسم المرافق العامة إلى عدة تقسیمات و أنواع، وفق

مة إداریة و احیث طبیعة و موضوع نشاطھا إلى مرافق عخیرة منلأالمرافق. فھكذا یمكن تقسیم ھذه ا

مھا على بفق عامة اجتماعیة، مرافق عامة اقتصادیة و مرافق عامة مھنیة أو نقابیة. كما یمكن تقسامر

إلى مرافق عامة مركزیة وطنیة و مرافق عامة محلیة، أو أیضا یمكن تقسیم المرافق من قلیميإأساس 

وجوب إنشائھا إلى مرافق عامة إجباریة و مرافق عامة اختیاریة.حیث وجوب إنشائھا أو عدم 

الفرع الأول: أنواع المرافق العامة على أساس معیار طبیعة نشاطھا

مرافق عامة نشاطھا إلى مرافق عامة إداریة وتنقسم المرافق العامة وفقا لطبیعتھا و طبیعة 

اجتماعیة، مرافق عامة اقتصادیة و مرافق عامة مھنیة و نقابیة، وسأقوم بالإشارة إلى كل نوع من ھذه 

لھذا التقسیم كما یلي:انواع وفقالأ

Les services publics Administratifsأولا: المرافق العامة الإداریة

یدخل في صمیم الوظیفة ابحثداریاافق العامة الذي تمارس نشاطا إھي المرریةالإداالمرافق العامة 

ھذا النشاط الإداري یختلف اختلافا جذریا وجوھریا في طبیعتھ عن النشاط الخاص للأفراد، نا.الإداریة

الأمر الذي یستوجب و یحتم خضوع ھذه المرافق العامة الإداریة لنظام قانوني خاص و استثنائي و ھو 

المرافق العامة د القانون الخاص اختلافا كبیرا، و عنظام القانون الإداري الذي یختلف في قواعده عن قوا

الإداریة ھي عبارة عن مرافق تقلیدیة و من أمثلتھا نجد مرفق الصحة العامة، مرفق التعلیم، العدالة.

services publics sociauxLesثانیا: المرافق العامة الاجتماعیة

التي تمارس نشاطا عاما اجتماعیا، و التي تھدف إلى تحقیق أھداف ھي مجموعة المرافق العامةو

عامة اجتماعیة تشبع حاجات عامة اجتماعیة. و من أمثلتھا ھناك مرفق الحمایة الاجتماعیة في الدولة، و 

2خضع ھذا النوع من المرافق إلى خلیط من قواعد القانون الإداري و قواعد القانون الخاص.ی
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économiquesLes services publicsالعامة الاقتصادیةثالثا: المرافق 

أھداف اقتصادیة تحقیقھي مجموعة المرافق العامة التي تمارس و تزاول نشاطا اقتصادیا بھدفو

العامة تخضع ھذه المرافق .أو تعاونیةةلإشباع حاجات عامة اقتصادیة، صناعیة، تجاریة، مالیة، زراعی

الاقتصادیة لمزیج من قواعد القانون العام الإداري و قواعد القانون الخاص. و من أمثلتھا نجد مرافق النقل 

لات التجاریة العامة الكبرى.حالبري و البحري و الجوي، مرفق النقل بواسطة السكك الحدیدة، و الم

افق العامة المھنیة أو النقابیةرابعا: المر

المرافق العامة التي تزاول نشاطا مھنیا و نقابیا، تھدف إلى تنظیم المھن الرئیسیة في ھيو 

الدولة و من أمثلة المرافق العامة المھنیة نجد مرافق التنظیم المھني كنقابة المحامین و نقابة الأطباء و 

الصیادلة، نقابة المھندسین و نقابة المعلمین.

و الاختیار في إنشائھا.بلعامة من حیث مدى الوجوالفرع الثاني: أنواع المرافق ا

تنقسم المرافق العامة من حیث أساس مدى توفر حریة الاختیار في إنشائھا أو عدم توفره إلى 

.إجباریةو مرافق عامة مرافق عامة اختیاریة

فالمرافق العامة الاختیاریة ھي تلك التي تلتزم السلطات العامة المختصة في الدولة في إنشائھا 

وجوبا مثلا مرفق الدفاع الوطني، مرفق القضاء و مرفق الصحة العامة أما المرافق العامة الاختیاریة فھي 

یث إنشائھا أو عدم إنشائھا. تلك المرافق التي تتمتع السلطات العامة بسلطة تقدیریة و حریة التصرف من ح

الفرع الثالث: أنواع المرافق العامة من حیث امتدادھا الإقلیمي.

أخرى محلیة.مرافقوطنیة وعامةمن ھذه الزاویة إلى مرافقالعامة قسم المرافق تن

أولا: المرافق الوطنیة
مثالھا مرافق الدفاع، الأمن، اطھا لیشمل جمیع إقلیم الدولة، وو ھي مجموع المرافق التي یمتد نش

البرید و القضاء و نظرا لأھمیة ھذا النوع من المرافق فإن إدارتھا تلحق بالدولة. 

ثانیا: المرافق الإقلیمیة 

ینتفع من خدمات ولایة أو البلدیة, وو ھي المرافق التي یقتصر نشاطھا في جزء من إقلیم الدولة كال

الإشراف علیھ لأنھا أقدر من الدولة في لى السلطات المحلیة أمر تسییره وتوتھذا المرفق سكان الإقلیم. كما 

1ذلك.
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تجدر الإشارة إلى أن المرافق الوطنیة و المحلیة لیست منفصلة انفصلا تماما، بل كثیرا ما یحدث و

1.المنتفعینحقق النفع لجمھور یبینھما التعامل فیما یتعلق بتوجیھ مقتضیات المصلحة العامة و بما 

لرابع: أركان عناصر المرفق العامالمطلب ا

للمرفق العام أربعة عناصر و أركان تزید في تعریفھ و تمیزه عن غیره من المنظمات و الأجھزة و 

مثل في أن المرفق العام تالمؤسسات الإداریة العامة و الخاصة على حد السواء، و ھذه الأركان و العناصر ت

و تنظیما انشاءاالإدارة العامة. أي أنھ یخضع لسلطة الإدارة مرتبط بالدولة وو نفع عام و أنھ ھو مشروع ذ

و إشرافا و رقابة. كما أن المرفق العام یخضع لنظام قانوني خاص و استثنائي.

ع الأول: المرفق العام مشروع عامالفر

مجموعة المرفق العام ھو مشروع عام، و المشروع ھو عبارة عن نشاط منظم و متناسق تمارسھ 

بشریة قیادیة و توجیھیة و إداریة و تنفیذیة، بوسائل مادیة، فنیة و قانونیة لتحقیق غرض محدد.

الفرع الثاني: إن المرفق العام ھو مشروع ذو نفع عام

الھدف الأساسي لوجود المرفق العام ھو تحقیق مصلحة عامة أو نفع عام عن طریق إشباع إن

ذلك في نطاق السیاسة العامة ویة و المستقبلیة لأفراد المجتمع.نالحاجات العامة المادیة و المعنویة الآ

فالمرفق العام یعمل المرسومة و المحددة في مواثیق و مصادر النظام القانوني الساري المفعول في الدولة. 

بانتظام و اطراد لتوفیر الخدمات، السلع و المواد اللازمة لإشباع الحجات العامة مثل الخدمات الصحیة و 

التعلیمیة. و بالتالي فإن ھدف تحقیق المصلحة العامة ھو ركن و عنصر أساسي من أركان و عناصر 

المرفق العام. 

بالدولة و الإدارة العامةالفرع الثالث: المرفق العام مشروع مرتبط

لا یكفي لاكتساب صفة المرفق العام أن یكون المشروع یھدف إلى تحقیق المنفعة العامة، بل لابد 

إضافة إلى ذلك أن یكون المشروع مرتبط ارتباطا عضویا و وظیفیا بالدولة و الإدارة العامة. و ھذه الفكرة 

الدولة لتحقیق وظیفة المصلحة العامة عن طریق إشباع أداةوھي أمر منطقي باعتبار أن المرفق العام ھ

بكفایة، و في نطاق مبدأ تكافؤ الفرص. و معنى ارتباط المرفق العام ات العمومیة في الدولة بانتظام وجاالح

. فالمرفق العام ةو رقابةاءا و تنظیما و تسیرا و إدارنشھو خضوعھ للسلطات العامة المختصة في الدولة ا

2التسییرةلإداراالعامة التشریعیة، التنفیذیة و الإداریة من حیث الإنشاء التنظیم، اتیخضع للسلط
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الرقابة و الإشراف، ھذا ما یزید في تحدید المرفق العام و تمیزه عن المشاریع الأخرى الخاصة 

فارتباط المرفق العام بالدولة ھو ركن و عنصر جوھري لوجوده و تمیزه.

الرابع: خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص و استثنائيالفرع

في مجال النظم و غیر مألوفتعتبر عملیة خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص و استثنائي

القانونیة للمشاریع و المنظمات الخاصة، من حیث الإنشاء، التنظیم التسییر الرقابة و التوجیھ و من حیث 

عات، تعتبر ھذه العملیة ركن و عنصر أساسي و جوھري من أركان و عناصر المرفق نزاالإلغاء و فض ال

العام. و المقصود بالنظام القانوني الخاص و الاستثنائي الذي یحكم المرفق العام ھو مجموعة الأحكام، 

ن قواعد جذریا عن قواعد القانون الخاص بصفة عامة و عاالقواعد و المبادئ القانونیة التي تختلف اختلاف

مادامت فكرة المرفق العام ھي وسیلة و أداة .النظام القانوني الذي یحكم المشاریع الخاصة بصفة خاصة

م و ینطبق علیھ ئیتلاللابد أن تخضع لنظام قانوني خاص و استثنائي ھلتحقیق أغراض المصلحة العامة، فإن

1في إنشائھ تنظیمھ و تسیره و الرقابة علیھ.

طرق إدارة المرافق العامة.المبحث الثاني: 

تدار المرافق العامة بطرق مختلفة حسب طبیعة كل مرفق و ظروفھ، و بحسب طبیعة الحاجة العامة 

ھا عن المرفق العام یإلا أن لجوء الإدارة إلى طریقة معنیة من ھذه الطرق لا یعني تخل.باعھاشبإالتي یقوم 

و من أھم طرق إدارة المرافق العامة .إدارة أي مرفق عامبشكل كامل، بل یبقى للحكومة السلطة العلیا في 

نجد:

.الإدارة المباشرة

.المؤسسة العامة

.عقد الامتیاز

.الاقتصاد المختلط

2قش كل واحدة منھا على النحو التالي: نانسو في ھذا المبحث 

.61:د. عمار عوابدي، القانون الإداري: الجزء الثاني، النشاط الإداري، مرجع سبق ذكره، ص- 1
2 - les service publics- Pontier Jean Marie – Hachette line -1996-p :147.
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Régie directe"الاستغلال المباشر"المطلب الأول: الإدارة المباشرة 

ماعات المحلیة، بإدارة المرفق العام تقوم الدولة بنفسھا أو إحدى الجیقصد بھذه الطریقة أن

أي أن تتولى الدولة .مستعینة في ذلك بأموالھا و موظفیھا، و مستخدمة في ذلك وسائل القانون العام

و أموالھا و تحت موظفیھابنفسھا إدارة المرفق العام سواء كانت مركزیة أو غیر مركزیة بواسطة 

حرص الدولة على إتباع ھذا الأسلوب من الإدارة في تمسؤولیتھا و بالاستعانة بوسائل القانون الإداري. و 

فمنھا ما .ه الأخیرة و تأثیرھا على حیاة الأفرادبعض المرافق العامة لعدة اعتبارات، كأھمیة و خطورة ھذ

الأفراد مھما كانت راتادلمببحیث لا یمكن تركھ ھایمواطنھو ذو طبیعة سیاسیة یتعلق بكیان الدولة و أمن 

المادیة. و منھا ما ھو ذو طبیعة فنیة بعجز الخواص عن تنظیمھا و إدارتھا على نحو عام، أو لا إمكانیاتھم

داریة التقلیدیة الإةھذه الحالات في المرافق العاممثل تإدارتھ نظرا لانعدام الأرباح. و تجد جدوى في ی

كمرفق الدفاع، الأمن، و غیرھا. 

اما فیھا من غیرھا. بلدخالإداریة فقط و إن كان أكثر استو لا یقتصر ھذا الأسلوب على المرافق العامة

یمكن اللجوء إلیھ في المرافق العامة الاقتصادیة، إذ أن كثیر من الدول قد استخدمت ھذا الأسلوب في 

حول إلى أسلوب المؤسسة العامة في تك الحدیدیة مثلا قبل أن تكالإدارة في مرافق عامة اقتصادیة كالس

لإداري التي تخضع لقواعد القانون ایقة فإنھا ھذه الطرارة المرافق العامة الاقتصادیة بال إدحإدارتھا. و في 

.إراداتھا إلى واردات الدولةافل بمیزانیة خاصة مستقلة و إنما تضتحكم المرافق العامة الإداریة، فلا تستق

و لا یمكنھا أن تحتفظ بالفائض لنفسھا. كما أنھا تخضع للإشراف و الرقابة المباشرة من قبل السلطات 

استھا العامة و برامجھا دون أن یكون لھا خصوصیة في ھذا المجال.المركزیة، و بذلك تتبعھا في سی

إلا أنھ قد تم توجیھ بعض الانتقادات لھذا النوع من أسالیب إدارة المرافق العامة، لاسیما إذا ما تم 

استخدامھ في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة. و أھم ھذه الانتقادات ما یلي:

نین والأنظمة و التعلیمات.القوابإتباعارة مقیدة الإد-

الإجراءاتالأسالیب و بإتباعیؤذي إلى اعتبار البیروقراطیة في ھذه المرافق، حیث یلزم الموظفین -

التجدید.والإبداعو الابتكارالحكومیة الروتینیة، و بالتالي یحول بینھم و بین 

و التي تتسم عادة بالتعقید و شدة ،فاقنالإمیة في المرافق للإجراءات المالیة الحكوخضع ھذه ت-

و التقدم. طورتالالرقابة، مما یحول بین ھذه المرافق و بین 

1و أمام ھذه الانتقادات الموجھة للإدارة المباشرة، تم التوجھ إلى طرق أخرى في إدارة المرافق العامة.

.186:ص-مرجع سبق ذكره- "الوجیز في القانون الإداري-د. عمار بوضیاف- 1
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’Etablissement publiclالمطلب الثاني: المؤسسة العامة

وذلك حینما یمنح مرفق .تعرف المؤسسة العامة بأنھا، أسلوب من أسالیب إدارة المرافق العامة

الشخصیة المعنویة بغیة ضمان استقلالھ المالي و الإداري. في،عام متخصص بمزاولة نشاط معین و محدد

و بالتالي فإن المؤسسة العامة ما ،حین یمكن تعریفھا على أنھا مرفق عام یتمتع بشخصیة معنویة مستقلة

ھي إلا أسلوب من أسالیب إدارة المرفق العام یمتاز بعدد من الخصائص یجعلھ متمیزا عن أسالیب إدارة 

لتسییر یتم في الحالتین من قبل أن افيالمرافق العامة الأخرى. إن ھذا الأسلوب یشبھ الإدارة المباشرة

سیر المباشر للمرفق من قبل الشخص تإلا أن الفارق بینھما أن الإدارة المباشرة تعني ال.الأشخاص العامة

ذلك المرفق العام الذي یمنح لھ الشخصیة المعنویة، فیكون لھ بموجبھا تعنيالعام، بینما المؤسسة العامة 

ھكذا نجد أن المؤسسة . وھتلرقابتبط بھ برابطة الخضوع لعام، الذي یرقدر من الاستقلالیة إزاء الشخص ا

العامة ما ھي إلا الشق الآخر للامركزیة الإداریة و ھي للامركزیة المرفقیة. فھي من الأشخاص الإداریة 

1معینة.ةخصصة في إشباع حاجات عامتالمرفقیة و الم

یم أسلوب المؤسسة العامة.یالفرع الأول: تق

باع أسلوب المؤسسة العامة في إدارة المرافق العامة لھ عدد من المزایا و لكن في المقابل تإن إ

یمتاز ببعض المساوئ.

أولا: مزایا المؤسسة العامة.

العبء عن كاھل الإدارة العامة المركزیة نظرا لاستقلال المؤسسات العامة بإدارة شؤونھا فیفتخ-

بنفسھا.

إبعاد المرافق العامة عن التأثیرات السیاسیة من قبل السلطات العلیا. -

تخصص المؤسسات العامة في أنشطة محددة و توظیف المتخصصین و الفنین فیھا تساعد على -

رفع كفاءة المرافق العامة. 

ر یساعد الاستقلال المالي للمؤسسة العامة على توظیف أموالھا بشكل أمثل یناسب غایتھا و تطو-

أدائھا، و یشجع على التمیز بالأداء نظرا لاحتفاظھا بفائض موازناتھا العامة. 

یساعد الاستقلال الإداري للمؤسسات العامة على تحررھا من الروتین الحكومي والإجراءات -

2المعقدة، و تجعلھا تتبع أسالیب و إجراءات تشبیھھ و مماثلة لتلك المتبعة في القطاع الخاص. 

.182:ص-1998:السنة-الطبعة الأولى-للنشردار وائل-الوجیز في القانون الإداري-علي حمود قیسيد. إعاد- 1
.322:القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص-د. حمید قبیلات- 2
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اوئ المؤسسات العامةثانیا: مس

تعدد المؤسسات العامة و استقلالھا المالي یؤدي إلى وجود صعوبة في الرقابة على موازناتھا و -

.معرفة أوضاعھا المالیة و ھو ما قد یشجعھا على التبذیر في الإنفاق

المؤسسات العامة في إدارتھا على إساءة استعمال سلطاتھم، وإلحاق أضرار قد یشجع استقلال-

جسیمة بالمرافق العامة التي یدیرھا. 

حرص المشرع عادة على إخضاع المؤسسات العامة یإلا أنھ لتخفیف حدة المساوئ و التغلب على معظمھا 

ترتبط بھا برابطة الوصایة للوصایة الإداریة بحیث تلحق كل مؤسسة عامة بوزارة أو جھة مركزیة 

الإداریة، تراعي و تشرف على أعمالھا وفقا لأحكام القانون ویتحقق ذلك من خلال اشتراك ممثلین عن 

ھذا إضافة إلى خضوعھا لرقابة الأجھزة المركزیة .السلطات المركزیة في مجلس إدارة ھذه المؤسسات

1لمفاوضة مثل مجلس المحاسبة.

la concession des services publics"التزام المرافق العامة"الثالث: عقد الامتیاز المطلب

إن الامتیاز ھو عقد إداري، یتولى بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص عادة فردا أو شركة 

ل أحد ھذه المرافق العامة لمدة محددة على مسؤولیتھ و بواسطة عمالھ و أموالھ مقابل رسوم یدفعھا یغشت

لإدارة. و تمتاز ھذه الطریقة من طرق إدارة المرفق العام االمنتفعون من المرفق أو مقابل مبلغ معین تدفعھ 

تولى الإدارة أشخاص یخیرتین عن أسلوب الإدارة المباشرة و المؤسسة العامة، في أنھ في الحالتین الأ

أي أن من یدیر المرفق العام شخص من أشخاص القانون العام. في حین أنھ في عقد الامتیاز .القانون العام

شراف و رقابة أحد أشخاص لأخضع یمن یتولى الإدارة ھو شخص من أشخاص القانون الخاص، و لكن 

الامتیاز على أنھ عقد إداري تسوده فكرتان قد یبدو القانون العام في حدود معینة و لھذا ینظر إلى عقد

بینھما بعض التعارض:

:إدارة مرفق عام بكل ما یترتب عنھ وجود المرافق العامة من نتائج.ھأن ھذا العقد موضوعالأولى

:أن ھذا المرفق تدیره ھیئة خاصة تسعى إلى تحقیق الربح و مراعاة مصلحتھا الخاصة. الثانیة

ریة امتیاز المرافق العامة.نظالفكرتان تحكمان كافة جوانب نتااھو 

إن نظام الامتیاز یعمل بھ في المرافق العامة الاقتصادیة أساسا، تلك المرافق التي یدفع المنتفع بھا مقابلا

یلاءم كقاعدة عامة المرافق العامة الإداریة أو المرافق التي تقدم لالانتفاعھ بخدماتھا، فھذا الأسلوب

2خدماتھا مجانا للجمھور بدون مقابل.

.322:د. حمید قبیلات: القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.189.190:ص- مرجع سبق ذكره-الإداريالوجیز في القانون -د. عمار بوضیاف- 2
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انتھائھالفرع الأول: انعقاد عقد الامتیاز و 

تعلقھا باستغلال ثروات الدولة الطبیعة، بسببنظرا لأھمیة مثل ھذا النوع من العقود و خطورتھا 

لإدارة، تحیط اھامة للمواطنین، و احتكار تشغیل ھذا المرفق من قبل المتعاقد مع بمصلحةبمساسھاأو 

أما عن نھایة الامتیاز، فینتھي بنھایة المدة .خاصةبإجراءاتالدساتیر عادة إبرام مثل ھذا النوع من العقود 

من جانب الإدارة أو الالتزامات من طرف حامل الامتیاز، أو بإنھائھ یذنفتالمحددة لھ، أو بسبب استحالة 

بواسطة القاضي كعقوبة لإخلال المتعاقد معھا بشروط عقد الامتیاز، و یطلق على ذلك إسقاط الامتیاز أو 

1الالتزام.

الفرع الثاني: آثار عقد الامتیاز.

من عقد الامتیاز آثار مختلفة على أطرافھ و المستنفعین من خدمات المرفق العام محل یترتب

الامتیاز و فیما یلي أھم ھذه الآثار المترتبة على كافة الأطراف:

زالامتیاأولا: حقوق الإدارة مانحة 
الأولى و الأخیرة عن حسن سیر رف النظر عن طریقة إدارة المرفق العام تبقى الإدارة ھي المسؤولةصب

المرافق العامة، و لذلك فإن منح امتیاز إدارة أحد المرافق لأحد الأشخاص لا یعفى الإدارة من مسؤولیتھا 

في ضمان حسن سیرھا. و بناءا علیھ الملك الإدارة مانحة الامتیاز طائفة من الحقوق مستمدة من طبیعة 

حق الاسترداد.دیل وام و ھي حق الرقابة حق التعالمرفق الع

:حق الرقابة

تملك الإدارة بمقتضى ھذا الحق إجبار المتعاقد معھا حامل الامتیاز على تنفیذ شروط عقد الامتیاز 

من النواحي الإداریة المالیة و الفنیة و ھذا الحق مفروض و إن لم ینص علیھ في عقد الامتیاز. فالإدارة 

بالأدوات و الوسائل وفق للأسالیب الفنیة المناسبة ویل المرفق العام الحق في التأكد من قیام المتعاقد بتشغ

الفنیة الحدیثة بما ینعكس على حسن تقدیم ھذا المرفق لخدمات العامة و كذلك تراقب الإدارة النواحي 

مؤھلاتھم، و كفاءة المرفق في تقدیم الخدمة و قدرتھ على إشباع لإداریة من حیث إعداد العاملین وا

العامة الخ. أما من الناحیة المالیة فتراقب التزام حامل الانجاز بالرسوم المتفق علیھا في العقد، و الحجات 

تملك الإدارة حق فرض جزاءات على حامل الامتیاز من أھمھا الغرامات المالیة و ھي مبالغ محددة جزافا 

2ضرار.في العقد كجزاء لإخلال المتعاقد بشرط أو أكثر من شروطھ و إن لم یتحقق 

.190-189:د. عمار بوضیاف: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص- 1
:السنة-عمان-دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة-الجزء الثاني-دراسة مقارنة-القانون الإداري-د. خالد خلیل الظاھر-2

.58:ص–1997
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و ھي تختلف عن التعویض الذي یلزم المتعاقد بدفعھ دون أن یكون محددا في العقد لتضمین 

الضرر المترتب على إخلالھ بالتزاماتھ. 

 :حق تعدیل العقد

انطلاقا من مبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل و التغیر، و عملا بما استقر علیھ القضاء الإداري، فإن 

الجھة المانحة للامتیاز أن تعید النظر بأسلوب لتنظیم إدارة المرافق العامة بما یتلاءم مع الظروف 

. والمستجدات الطارئة بعد إبرام عقد الامتیاز، وبما یحقق المصلحة العامة

 :حق استرداد المرفق العام قبل نھایة مدة العقد

للسلطة الإداریة مانحة الالتزام إذا ما تبین لھا لسبب أو آخر أن طریقة الامتیاز لم تعد تتفق مع 

المصلحة العامة التي أنشئ من أجلھا المرفق العام، أن تسترد المرفق لشرائھ من المتعاقد معھا، و تعویض 

ر، و لیس لحامل الامتیاز في ھذه الحالة أن یحتج  من قبل الإدارة بفكرة الحق من أضراعما یلحقھ.

المكتسب و لا بقاعدة القوى الملزمة للعقد، بل كل ما لھ من حق یتمثل في المطالبة بتعویضات.

ثانیا: حقوق حامل الامتیاز
شك أن عند إبرام المتعاقد مع الإدارة لعقد الامتیاز، سیكون ھدفھ الرئیسي ھو تحقیق الربح و لذلك فإن لا

حقوقھ تدور حول ھذا الأمر و ھي كالتالي: 

 الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمةءاقتضاالحق في:

الطبیعي أن یتقاضى حامل الامتیاز رسوما من قبل المنتفعین بخدمات المرفق العام الذي یدیره بموجب من

عد ثمنا تسري علیھ القواعد المدنیة، و إنما ھو رسم یخضع للأحكام یعقد الامتیاز. إن مقابل الخدمة لا 

یحق لحامل الامتیاز تعدیل الرسوم إلا باتفاقھ مع الإدارة، كما قد یتدخل المشرع أحیانا الخاصة لكل دولة. لا

حققھا حامل الامتیاز.یواضعا حد أقصى لنسبة الربح التي 

الحق في الحصول على المزایا و المساعدات المالیة المتفق علیھا:

،عض المزایا المادیة و القانونیة الھامةالتزام الإدارة بمنح المتعاقد معھا ب،قد یتضمن عقد الامتیاز

حامل الامتیاز أو للمساعدتھ على تشغیل المرفق العام محل الامتیاز. و مثال ذلك التزام الإدارة بتقدیم قرض 

و إن لم تقم الإدارة بالوفاء بھذه .منحھ تسھیلات ائتمانیة، أو تخصص بعض الأموال العامة لمشروعھ

أخلت بالتزامھا التعاقدي.الالتزامات تكون بذلك قد 

1:الحق في حفظ التوازن المالي للمشروع

.59:ص-مرجع سبق ذكره-الجزء الثاني- القانون الإداري "دراسة مقارنة"-. خالد خلیل الظاھرد- 1
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تیاز نتیجة لتعدیل قائمة أضرار لحامل الامإلحاققد یترتب على استخدام الإدارة لسلطتھا في تعدیل العقد، 

الإخلالو ھو ما یؤدي إلى .یر شروط تقدیم الخدمةغبإضافة أعباء جدیدة على حامل الامتیاز لتوأالأسعار

إلا أن حصول .بالتوازن المالي للعقد. ففي ھذه الحالة یجب على الإدارة الالتزام بتعویض المتعاقد معھا

ل المرفق العام و تقدیم الخدمة بانتظام و اطراد. یغبتشالمتعاقد على التعویض متعلق باستمراره 

فعین من المرفق العام محل الامتیازتنمثالثا: حقوق ال

المستفیدون من خدمات المرفق العام بحق الانتفاع منھ، و حق مطالبة الإدارة بالتدخل لحمایة یتمتع 

مصالحھم.

الحق بالانتفاع بخدمات المرفق :

. سواء كان ھذا الانتفاع اأن ینتفع بھھل،توفر فیھ شروط الانتفاع بخدمات المرفقتلكل فرد 

.و الكھرباءهفعین، كما ھو الحال في مرافق تورید المیاتبموجب عقود خاصة بین حامل الامتیاز و بین المن

فع مع حامل الامتیاز بعقد تنالمو قد لا یرتبط 1.لعقودحیث یلتزم حامل الامتیاز بتقدیم الخدمة وفقا لھذه ا

و ذلك استنادا إلى .خاص و مع ذلك من حقھ الانتفاع بخدمات المرفق العام، إذ استوفى شروط الانتفاع

و في كل الأحوال یجب على حامل الامتیاز معاملة المنتفعین .النصوص التنظیمیة في عقد الامتیاز ذاتھ

بالمساواة عملا بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة.

حق مطالبة الإدارة بالتدخل:

، و لم ینفذ التزاماتھ، جاز الأخیرةلھده ، أو لم یقدم الخدمة وفقا دشروط العقبإذ أخل حامل الامتیاز 

فعین أن یتقدموا بطلب للإدارة للتدخل لإجباره على الوفاء بالتزاماتھ. وإذا ما رفضت الإدارة التدخل تللمن

للقانون.تھفض لمخالفالحق بالطعن بالإلغاء في قرار الرفعینتللمنصراحة أو ضمنا، كان 

یم عقد الامتیازیالفرع الثالث: تق

مزایا و عیوب یمكن تلخیصھا فيبیمتاز،الامتیاز الذي یعتبر كطریقة من طرق إدارة المرفق العامعقد إن 

یلي:ما 

أولا: مزایا عقد الامتیاز
من الروتین الحكومي و البیروقراطیة الإداریة، و یمكنھ من الاستفادة من أسالیب العامیحرر المرفق -

القانون الخاص في الإدارة. 

كاھل الإدارة عبئ تسییر و تشغیل بعض المرافق العامة، و المخاطر المالیة المترتبة على ذلك.یخفف عن -

2یبعد المرافق العامة عن التأثیرات السیاسیة و تدخلات السلطة العلیا.-

59ص، -مرجع سبق ذكره-القانون الإداري-د. خالد خلیل الظاھر- 1
.193:ص- مرجع سبق ذكره-الوجیز في القانون الإداري-د. عمار بوضیاف- 2
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إعادة امتلاك الإدارة للمرفق العام بعد نھایة مدة عقد الامتیاز.-

ثانیا: عیوب عقد الامتیاز

امل الامتیاز.لحالربح ھامشقدمھا المرافق العامة نتیجة لإضافة تالخدمات التي یرفع كلفة

ي ضعف رقابة الحكومة على حامل الامتیاز إلى سوء الخدمات التي یقدمھا.دقد یؤ

ي ذلك إلى التدخل في شؤون الدولة الداخلیة خاصة إذا كان دإذا كان حامل الامتیاز أجنبي قد یؤ

ة اقتصادیة كبیرة كاستغلال النفط.یفق ذات أھمالامتیاز یتعلق بمرا

إلى اضطرار ،للمصلحة العامةافي شؤون حامل الامتیاز تحقیقرقد یؤدي تدخل الدولة المستم

مساعدات و تعویضات لحامل الامتیاز، تفقد عقد الامتیاز الكثیر من فائدتھ بالنسبة میتقدىإلالإدارة 

للحكومة.

الاقتصاد المختلطالمطلب الرابع: شركة 

نظرا للانتقادات التي وجھت لطرق إدارة المرافق العامة السابقة، ظھرت طرق إدارة جدیدة تعد أسلوب

دار المرفق بواسطة شركة تجاریة یساھم فیھا یلھذه الطریقة اوفق.الإدارة المباشرة و الامتیازبین وسطا

تخضع لأحكام القانون ،و تتخذ ھذه الشركة صورة شركة مساھمة.كل من السلطة العامة و الأفراد

إن .خضع لجمیع المبادئ التي تحكم المرفق العامةتقانون. و التجاري. و یتم إنشاؤھا بقانون أو بناءا على 

فیھا لا تقوم بانتخاب ینأھم ما یمیز شركات الاقتصاد المختلط من حیث إدارتھا، أن الھیئة العامة للمساھم

مساھمة في رأس المال، و إنما كعنھا لیس فقط ابووعض أعضاء مجلس الإدارة الذین تعینھم الدولة لینب

المرفق العام من خلال اشتراك كذلك كرقیبة على المرافق العامة. و تتم رقابة السلطة الإداریة على عمل

و إن خیرة في مجلس الإدارة.ھؤلاء الممثلین الكلمة الألالحكومة في مجلس إدارة الشركة، ویكون يممثل

جب أن یكون لمن یملك غالبیة یحیث أن الرأي الغالب .لما تقضي بھ القواعد العامةاكانوا أقلیة، خلاف

الأسھم. إلا أن القانون الذي ینشئ الشركة یعطي السلطة العامة ھذا التفضیل بالرغم من أن النسبة العددیة 

بادئ العامة. للمالأسھمھا لا تخولھا ھذا الحق طبق

و قد ابتكرت ھذه الطریقة من طرف إدارة المرافق العامة لتقییم نوعا من التعاون النافع بین الأشخاص و 

مثال ھذا النوع من إدارة المرافق و 1الخاصة، یحقق مصالحھا معا "في حسن الإدارة و تحقیق الأرباح".

المعدل و 1996یل أفر06المؤرخ في 118-96م ھو ما نصت علیھ المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رق

2و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبیة في مجال التنقیب حیث جاء فیھا أن شكل159-87المتمم للمرسوم

.46ص، -مرجع سبق ذكره-الخصخصة (التخصیص)- الناشفنالقاضي أنطوا- 1
.194:د. عمار بوضیاف: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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الشراكة بین المؤسسة الوطنیة و الشریك أو الشركاء لأجانب یتخذ صورة شركة مساھمة و تخضع للقانون 

الجزائري.

الخامس: أسلوب الامتیاز في التشریع الجزائريالمطلب

شكل فياستخدام المصالح العمومیة الولائیة ذرتعإذا "من قانون الولایة على أنھ: 130نصت المادة 

".رخص باستعمالھا عن طریق الامتیازیاستغلال مباشر أو مؤسسات یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن 

صادق على العقود المبرمة في ھذا الصدد بقرار من الوالي، و ینبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط ی

من قانون البلدیة 138النموذجي المصادق علیھ وفق للقواعد و الإجراءات المعمول بھا. و نصت المادة 

دون أن ینجم عن ذلك ضرر لالا مباشراغعلى ما یلي :" إذا لم یكن استغلال المصالح العمومیة البلدیة است

صادق الوالي على ھذه الاتفاقیات التي حررت لھذا الغرض بموجب قرار یجاز للبلدیات منح ھذا الامتیاز، 

حسب قواعد الإجراءات الساریة المفعول".ةبقة لنماذج الاتفاقیات المعمولاإذا كانت مط

المرافق العامة معمول بھ في التشریع طریقة لإدارة كأن أسلوب الامتیاز ،لنابینو من النصین یت

اللجوء لأسلوب الامتیاز غیر أنھ ،حیث أن المشرع رخص صراحة لكل من البلدیة و الولایة.الجزائري

أسلوب أولال المباشر غأورد قید عاما على ذلك تمثل في عدم إمكانیة إدارة المرفق بأسلوب الاست

ة تمثلت في محاولة إدارة المرفق عن طریق جھاز المشرع وضع أولویالمؤسسة. و منھ نستنتج أن

حكومي إما بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، فإن تعذر ذلك جاز اللجوء لأسلوب الامتیاز. 

و ما یمكن ملاحظتھ عند الجمع بین أحكام قانون الولایة و قانون البلدیة، أن الجھة المصادقة على 

بخصوص قانون الولایة، و ھذا ما یتضح من اغیر أن المشرع كان دقیق.الامتیاز واحدة و ھي والي الولایة

، حیث احترم المشرع سلم الأولویات فذكر الاستغلال المباشر، و تبعھ بأسلوب المؤسسة، 130نص المادة 

من قانون البلدیة بذكر أسلوب 138و في المرتبة الثانیة ذكر أسلوب الامتیاز. في حین أكتفت المادة 

ل المباشر ثم انتقلت لأسلوب الامتیاز دون إشارة لأسلوب المؤسسة. و كان المشرع دقیقا أیضا الاستغلا

لولائي، بینما في اعندما بین إجراء منح الامتیاز و ھو مداولة المجلس الشعبي الولایةبخصوص قانون 

1.قانون البلدیة، اكتفى بذكر عبارة البلدیة دون إشارة لھیئة المداولة

.196-195:د. عمار بوضیاف: الوجیز في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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: ماھیة الشراكة العمومیة الخاصةالمبحث الثالث

في إقامة العدید من المشاریع العامة و ،نظرا لعدم إمكانیة الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده

و المرافق الأساسیة، فقد لاحظنا في الأعوام الأخیرة وجود دعم كثیف و تشجیع قوي من ت التحتیةالبنیا

طرف الدول المتقدمة و النامیة لمشاركة القطاع الخاص في تمویل و إقامة و تشغیل أغلبیة المشاریع 

و تكلفة مالیة ،خدمات البنیة الأساسیة لكفاءة مھنیة أكبروتنمیة و تطویر المرافق العامةبھدف.یةتالخدم

و إنجاز المشاریع القومیة بما یساعد في نھایة الأمر ،ریع النھوض بالتنمیة الاجتماعیةسأقل. إضافة إلى ت

یة المنشودة. و في ھذا الإطار، على تحسین المستوى المعینة لكل فئات المجتمع، و تحقیق معدلات التنم

أفضل، سأقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى المطالب بھدف توضیح ماھیة الشراكة العمومیة الخاصة بشكل و

.ما یليفیالتالیة و ھذا ما سیتم توضیحھ 

المطلب الأول: تعریف الشراكة العمومیة الخاصة

ھذا النوع من 21تمثل الشراكة العمومیة الخاصة نموذجا جدیدا للتطور الاقتصادي في ظل القرن 

دة من یازلتغطیة الحاجات المتيخاصة و أن الأموال العامة لم تعد تكف،الشراكة یلعب حالیا دورا مھما

كلا تو ممیزاتقدرا،الخاصة مواردالمنشآت القاعدیة. یتم جمع و توحید في ظل الشراكة العمومیة

ع. ریانجاح المشالضروریة لالتجھیزاتلتالي توفیر كل الاحتیاجات والقطاعین، و با

.رائدا رئیسیا في الشراكة و من أوائل الدول التي تم ممارسة ھده الأخیرة فیھاتعد المملكة المتحدة 

Private"حیث بدأت الشراكة فیھا بتبني سیاسة مبادرة التمویل الخاصة Finance Initiative" و

التي بموجبھا قدمت الحكومة البریطانیة التسھیلات و الحوافز للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في 

اریع العامة بعد التراجع عن سیاسة الخوصصة التي كانت قد مارستھا من قبل. و بدأ تطبیق مبادرة المش

یربط بریطانیا و فرنسا عام الذي"Channel tunel" بمشروع نفق القنال الانجلیزي التمویل الخاص 

یشارك القطاع الخاص الإطار و في ھدا مئات المشاریع بموجب ھده المبادرة.تنفیذلك ذ. و تم بعد 1987

العلاقة مقابل تحصیلھ عوائد الخدمات المتصلة بھا و ذاتفي تصمیم و بناء و تمویل و تشغیل المشاریع 

1. و شمل تزویدالقطاع الحكوميإلىلك ملكیة ھده المشاریع ذخلال مدة زمنیة متفق علیھا تؤول بعد 

1 -5ème congrès des chambres de commerce du 04 au 06 juillet Discours du Président Dimitri adis –
Comité économique et sociale européen. Les partenariats Public privés stratégie pour la croissance
Istanbul 2007 p : 01, 02, 03.
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لیم السجون السكن نظم المعلومات الخدمات وفق ھده المبادرة مرافق الخدمات الصحیة التع

الصناعات العسكریة علاوة على مرافق البنیة التحتیة.

»«عرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأوربيی CESE الشراكة العمومیة الخاصة على

والتي یمكن استعمالھا كوسیلة للوصول إلى تحقیق العدید من ،دینامیكیةة و نمراقتصادیةأداة "أنھا: 

."و التشغیلالمستدامةالاجتماعیة و البیئیة كالتمییز ،الاقتصادیةالأھداف 

ما بین المتعاملین الخواص و تفاقاثالدل او تبرویطتحسین تبالشراكة العمومیة الخاصة تسمح نا

العمومیین، وعن طریقھا یمكن للھیئات العامة أن تقوم بـ:

مشاریع ذات أولویة، و عرض سلع مختلفة بصفة جدیدة.تنفیذریع ست

.استعمال تكنولوجیا حدیثة

.1تشجیع خلق و تطویر المؤسسات الخاصة

تعبر عن ") الشراكة العمومیة الخاصة على أنھا: PNUD)1999یعرف برنامج الأمم المتحدة للتنمیة 

."العلاقات الموجودة بین القطاعات العامة و الخاصة لضمان تلبیة الخدمات بوجود اتفاق بینھما

): ":إن الشراكة بین القطاعین العام و الخاص تھدف إلى تحقیق و FMI)2001أما صندوق النقد الدولي 

. "دمات المقدمة عادة من طرف الدولةإنجاز المنشآت و تلبیة الخ

) CEACommission Economique pour l’Afrique)2005لإفریقیاإن اللجنة الاقتصادیة 

موارد و قدرات الشراكة العمومیة الخاصة إلى تحقیق خدمة عامة باستعمالسعىت"یعرفھا كما یلي: 

2."یة الخدماتبلتخاصة بھدف تحقیق الأرباح و 

أوجھ التفاعل و التعاون العدیدة بین القطاعین "و یمكن تعریف الشراكة مع القطاع الخاصة بأنھا: 

، التنظیمیة، التكنولوجیة و الإداریةالمالیة، ،العام و الخاص، المتعلقة بتوظیف إمكانیاتھما البشریة

ولیة المشتركة و المساءلة، الالتزام بالأھداف، حریة الاختیار، المسؤ،المعرفیة على أساس من المشاركة 

ھا تأثیر بعید لو .م العدد الأكبر من أفراد المجتمعھالأھداف الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تمن أجل تحقیق

المعاصرة بطریقة فاعلة و تحقیق وضع على تطلعاتھم، حتى یتمكن المجتمع من مواكبة التطوراتالمدى

3."أفضليتنافس

1  - 5ème congrès des chambres de commerce du 04 au 06 juillet Discours du Président Dimitri adis –
Comité économique et sociale européen- p : 01, 02, 03.
2 Nicolas Ponty -PPP et Accélération de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement
de l’Afrique -P : 05

المنظمة العربیة للتنمیة -عثمان: الشراكة بین القطاعین الحكومي و الخاص، عقود المشاركة بین القطاعین العام و الخاصد. وفاء -3
285:ص–2008مصر السنة - أعمال المؤتمرات-الإداریة
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الترتیبات التي یقوم بھا القطاع الخاص "كما یمكن تعریف الشراكة العمومیة الخاصة كذلك بأنھا: 

".جرت العادة على أن تقدمھا الحكومة،لتقدیم أصول و خدمات تتعلق بالنسبة التحتیة

تبینو ھي عبارة عن مواد ،ن برتوكول الشراكة فھو ما یضمھ العقد من التزامات الطرفینا عأم

و كیفیة تقسیم ،أنواع و كمیة المنتجات،المساھمة، عدد العمالصحصصیختزامات كل طرف فیما ال

الأرباح الخسائر.

إن الشراكة ھي اتفاقیة التزام بمقتضاھا شخصان طبیعیان أو معنویان أو أكثر على المساھمة في 

الربح الذي ینتج عنھا، أو بلوغ ھدف سامتاقمشروع مشترك بتقدیم حصة من مال أو من عمل بھدف 

اقتصادي ذو منفعة مشتركة كاحتكار السوق أو رفع مستوى المبیعات. 

و علیھ من خلال التعریف نستطیع استخلاص عناصر الشراكة بشكل عام كما یلي:

 شریكین على الأقل سواء كان الشریك طبیعیا أو معنویا.راكتاشالشراكة عبارة عن عقد یستلزم

 حصة من مال أو من عمل حسب ما یتفق علیھ الشریكین عند كتابة بیتطلب الشراكة المساھمة

العقد. 

 كذلك عنصر المساھمة في نتائج المشروع من أرباح و خسائر حسب ما یتفق علیھ الطرفین

الشریكین.

ام الدولة إذن تقوم الشراكة العمومیة الخاصة في جوھرھا على تقدیم الخدمات العامة، من خلال قی

و مع نھایة .بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء و تمویل و تشغیل البنیة الأساسیة للخدمات العامة

الأصول العامة.جممدة العقد تؤول أصول البنیة الأساسیة إلى ملكیة الدولة. الأمر الذي یؤذي إلى زیادة ح

: أشكال الشراكة العمومیة الخاصةالمطلب الثاني

الطریق للوصول إلى تحقیق أھداف التنمیة یتمثل في إنشاء أكبر قدر من المنشئات و المؤسسات، مع إن

استخدام وسائل و أجھزة متطورة. إن الشراكة العمومیة الخاصة تشكل وسیلة ھادفة تساعد على تحقیق 

قطاع العام و الخاص مختلف الأھداف التنمویة المسطرة. كما تتشكل من مجموعة العلاقات الممكنة بین ال

1لضمان تقدیم خدمات متنوعة عادة ما كانت تقوم بتلبیتھا الدولة. و بالتالي یمكن للشراكة أن تلعب في

:ص–مرجع سبق ذكره-صد. وفاء عثمان: الشراكة بین القطاعین الحكومي و الخاص، عقود المشاركة بین القطاعین العام و الخا- 1
286.
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غیرھا دورا ھاما و كبیرا. ة وفانظإطار إستراتیجیة ھادفة لتنمیة المنشآت القاعدیة كالطرق، المیاه، ال

تعرف الشراكة بین القطاعین تطورا مستمرا في الكثیر من الدول المتقدمة عكس الدول الإفریقیة، و التي 

من الملاحظ محدودیة تطبیق ھذا النوع من الشراكة فیھا. و من بین البلدان التي قامت باللجوء إلى 

د تطورت الشراكة فیھا بشكل كبیر بھدف التخفیض من استخدام ھذه الوسیلة نجد دولة "غانا" و التي ق

1نسب الفقر في الدولة إضافة إلى تدعیم القدرات البشریة و التقنیة في مجالات مختلفة.

و في ھذا الإطار، یوجد شكلین من الشراكة العمومیة الخاصة و التي تتمثل في: 

الفرع الأول: الشراكة التعاقدیة

اصة، في شكلھا التعاقدي، تتمثل في إنشاء تمویل، إنجاز، تحدیث أو ومیة الخالشراكة العمإن 

أو عقود لامتیاز، اجاریالإدمة، التسییر، تمثل أنواع العقود في: عقود الختو .أو الخدمةأةالمنشاستغلال 

BOTمة معینة مع د مع القطاع الخاص بھدف تقدیم خد. تقوم الدولة في ھذا الشكل من الشراكة بالتعاق

مكن القطاع الخاص من المشاركة في تقدیم تیوجد العدید من الطرق .الاحتفاظ لنفسھا بالمسؤولیة المالیة

الخدمات في إطار إنجاز مشروع معین، و تعتبر العقود أساس تلك المشاركة.

Service contractةأولا: عقد الخدم
الأداة التي بواسطتھا تقوم ھیأة خاصة بتقدیم أو تلبیة خدمة ھذا النوع من العقود ھو الوسیلة أو

عمومیة مثل: الصیانة، جمع المھملات، تنظیف الشوارع. لفترة قصیرة تتراوح عادة ما بین ستة أشھر إلى 

و الخاص یقوم بتقدیم و تلبیة ،الممول الرئیسي، كما یجب علیھا الإشراف و المراقبةسنتین. الدولة تبقى

2الخدمة.

Management contractثانیا: عقد التسییر (الإدارة)
عن اتفاق یتم بواسطة توكیل مھمة تسییر وصیانة مؤسسة عامة للخواص بمقابل معین. ھو عبارة

حاسبة أو تسییر مقد یتضمن عقد التسییر وظائف متعددة في المؤسسة مثل: تسییر الموارد البشریة، ال

دولة.ن ثلاثة إلى خمسة سنوات، مع بقاء الملكیة للمخدمات التسویق. تتراوح مدة ھذا النوع من العقود 

3Lease contractریجثالثا: عقد التأ
و في ھذا النوع من العقود .تقوم الدولة بتأجیر بعض المرافق أو المعدات أو كلیھما للقطاع الخاص

إنالذي سیدفعھ ھذا الأخیر للدولة.لابد من تحدید الرسوم التي سیدفعھا الأفراد للخواص، و تحدید المقابل

:ص–مرجع سبق ذكره-د. وفاء عثمان: الشراكة بین القطاعین الحكومي و الخاص، عقود المشاركة بین القطاعین العام و الخاص-1
287.

2- Nicolas Ponty -PPP et Accélération de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement
de l’Afrique -P :07

www" - دلیل الشراكة بین القطاعین العام و الخاص- 3 yesser .gov.sa/ar/Public consultation."
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قلل المخاطر عن الحكومة و ینقلھا للقطاع الخاص. عند استئجار الشركة الخاصة ییر جعقد التأ

جاریة تإضافة إلى تحملھا كل المخاطر ال،و الصیانةلأصول المرفق العمومي، تكون مسؤولة عن التشغیل 

الناجمة عن أعمال التشغیل. تحتفظ الدولة بملكیة الأصول، كما یجب وضع جھاز تنظیمي لمتابعة التزامات 

1سنة.15یر ما بین خمسة إلى جتتراوح مدة عقود التأ.المستأجر

Build, Operate, Transfer"بناء تشغیل تحویل "BOTأو عقود الامتیازرابعا: عقود 
و تشغیل مشروع ما بناءبشركة المشروع) تقوم بموجبھ (تمنح الحكومة امتیاز لشركة خاصة 

إلى الدولة دون أن تدفع مقابل أو المدة تعود ملكیة المشروعانتھاءو بعد .و إدارتھ طیلة فترة الامتیاز

ھدا النوع من العقود یسمح للدولة بجلب استثمارات خاصة جدیدة تقوم بالبناء و التشغیل تعویض.

رین إلى ثلاثین سنة. و ھي تعتبر فترة شراوح فترة الامتیاز من عتتیرھا الحكومة. یلمشاریع تحدد معا

إن ھذه 1اح.قات الاستثمار و تحقیق الأربنفح للمؤسسة الخاصة باسترداد اسملطویلة نوعا ما، و ھذا ل

الطاقة و المیاه. أثناء فترة ،العقود تتعلق عادة بالمشاریع الخاصة بإنشاء المنشآت القاعدیة كقطاع النقل

مستوى الأسعار، عملیات ،الامتیاز تقوم الدولة بدور الرقابة على المشروع للتأكد من جودة الخدمة

بشروط العقد. أما بعد مرور فترة الامتیاز، فیصبح المشروع جزءا من القطاع العام الصیانة و الالتزام

شركة الخاصة التي أنشأتھ للاستمرار في تشغیلھ و للھحسابھا. كما قد تفضل تركلتدیره الدولة بمعرفتھا و 

ھذا إذا و یكونغیرھا من المستثمرین لامتیاز جدید لھا أو بمنحسواء بتمدید فترة الامتیاز أو تھصیان

مقارنة بما إذا لم ،لمست الدولة في شركة المشروع حسن الأداء وجودة الخدمة المقدمة مع قلة التكالیف

تشغلھ من طرف الدولة.

الفرع الثاني: الشراكة التعاونیة

تإن الشراكة العمومیة الخاصة من نوع التعاونیة، تتمثل في تكوین ھیأة مستقلة ت

»و عمومیین  Société d’économie mixte م«

طراف الشراكة ویتمأوالخاص، حیث تتصف الشراكة بعلاقات أفقیة بین 

2.طرف بموجب القواعد التي یفرضھالأيجمیع الشركاء بأداء المھام والواجبات ولا یوجد إشراف منفرد 

1  - Nicolas Ponty- "PPP et Accélération de l’atteinte des objectifs du millénaire en Afrique" - p : 05.
-جامعة الكویتPPP-الشراكة بین القطاع العام و الخاص -د. ریاض الفرس: (قسم الاقتصاد)- 2

« www.cba-edu-kw/readh/104/bot-1.ppt »
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أشكال الشراكة العمومیة الخاصة01:جدول رقم

BOTلامتیازعقود اعقود التأجیرعقود الخدمة والتسییر

كة التعاونیةاالشر
Société

d’économie
mixte

التمویل

یقوم المتعامل الخاص بتقدیم خدمة 
عمومیة أو تسییر مصلحة عامة بمقابل 

معین محدد في العقد.
الدولة و الأرباح ما بیناقتسامإمكانیة

الدولة تبقى المسؤولة .القطاع الخاص
توسیع و صیانة رأسمال، و ةعن إمكانی

أیضا مسؤولة عن تمویل الاستثمارات.

الدولة تقوم بكراء 
بعض الأصول العامة 

لمؤسسة خاصة بمقابل 
.محدد

رأسمال الشركة یبقى 
للدولة، و املك

.الاستثمار أیضا

المتعامل الخاص ھو 
ملیة المسؤول على ع

تمویل المنشئات و 
الأنشطة في ھذا النوع 

من العقود.
ه االمقابل الذي یتقاض

الخواص یتم تحدیده في 
العقد

القطاع العام و القطاع 
الخاص یتولیان معا 

مسألة تمویل 
المؤسسة.

یتقاسم الشریكان 
المخاطر المترتبة عن 

المشروع و الأرباح 
المحققة.

و خاصةعمومیةعامةعامةعامةالملكیة
عام و خاصخاصخاصمشتركالتسییر

المدة

من ستة أشھر إلى سنتین بالنسبة 
لعقود الخدمات. و من ثلاث إلى 

خمسة سنوات بالنسبة لعقود 
.التسییر

من خمسة إلى 
.خمسة عشرة سنة

من عشرین إلى 
/ثلاثین سنة

مشتركةخاصةمشتركة أو خاصةعامةالمخاطرة

المزایا
)+(

و
تابیالسل
)-(

ویل المھارات و القدرات ح) ت+(
من الخواص إلى العمومیین.

زیادة المنافسة ما بین المتعاملین 
الخواص، و ھذا راجع إلى أن 

فتح تعقود الخدمات و التسییر 
المجال أمام العدید من الخواص 

للمشاركة فیھا.
درة الخواص على ق) محدودیة -(

الإبداع بسبب الحكومة التي تحدد 
و الوظائف الواجب زاتجانالا

القیام بھا.

):بما أن القطاع +(
الخاص ھو 

المسؤول عن تسییر 
و تشغیل الخدمة، 
فھذا یعني وجود 
أرباح و عوائد و 

.أكبرفعالیة
): إذا لم تقم -(

الدولة بتوسیع 
منشآتھا فإن قدرة 

الخواص تبقى 
محدودة على 

تحسین نوعیة 
الخدمات.

): الخواص لھم +(
أكبر لتطویر حریة 

المنشآت و طرق 
التسییر، و بالتالي 

ارتفاع روح 
المبادرة و الإبداع.

): یستوجب وجود -(
تنظیمیة قدرات
كبیرة.

): وجود أھداف +(
مشتركة بین 

القطاعین العام و 
بفضل ،الخاص

وجود استثمارات 
مشتركة.

مشكلة ): وجود-(
بسبب تناقض 

المصالح بین الدولة 
المسیرة و الدولة 

ذات السلطة العامة.

Source :
Nicolas Ponty – "Partenariat Public Privé et accélération de l’atteinte des

Objectifs "- p : 08.
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النموذج العام لتأطیر العلاقة بین القطاعین العام و الخاصالمطلب الثالث:
". و ھو یسلط الضوء على اتجاه الحكومات Linder and Resenau 2002طور ھدا النموذج من قبل "

و خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة نحو القطاع الخاص و المنظمات الغیر الھادفة إلى الربح للمساعدة 

الدور الحكومي المتسع في ات الامتدادات العدیدة بعد النقد الذي وجھ إلى ذفي تنفیذ وظائف دولة الرفاه 

ا النموذج على ثلاثة تفسیرات للعلاقة بین القطاعین ذتزوید الخدمات و ارتباطھ بالبیروقراطیة. و یشتمل ھ

" و المنطق substitue logicالعام و الخاص بشقیھما الربحي و التطوعي. و ھي المنطق الاحلالي "

" و فیما یلي أبرز مضامین ھده التفسیرات subsidiary" و مبدأ الرفادة "pragmatic logicالنفعي "

الثلاثة.

المنطلق الاحلالي:لالفرع الأو

إن تقلص أنشطة الحكومة في تقدیم الخدمات سیقود إلى :تتمثل الفكرة الأساسیة في ھدا المنطلق بما یلي

»فقا لزیادة مقابلة في أنشطة المنظمات الخاصة من أجل سد العجز الناجم عن دلك. و Linder and
Resenau 2002 یعد ھدا تفسیرا مبسطا للاحلال. لقد وفر النھج الكلاسیكي التحرري الجدید الذي وجھ «

السیاسات الاقتصادیة في منتصف الثمانینات من القرن الماضي التبریر النظري لفصل القطاعات بعضھا 

لالي. و صار التدخل الحكومي في الاقتصاد عن بعض في الاقتصادیات الحرة و الذي تبناه المنطق الاح

" و dérégulationمبررا عند فشل الأسواق الخاصة في تقدیم الخدمات. و قاد تخفیف القیود التنظیمیة " 

تخفیض الضریبة و النقص الحاد في الإنفاق الحكومي الذي نجم عن السیاسات الاقتصادیة التحریریة إلى 

تنشیط نمو القطاع الخاص.

و على غیر المنتظر عمل التقسیم الحاد لمسؤولیات القطاعات الذي تبنتھ نظرة الإحلال على إضعاف 

اعتبرت مبادرات القطاعات الخاصة بدیلا للحكومة في سد الفجوة التي نجمت عن تقلص ذالتقسیم نفسھ. ا

یة القدیمة بین أنشطة الحكومة تزوید الخدمات و لكن بدون تدخلھا. و تم إعادة رسم خطوط المسؤول

الحكومة و القطاعات الخاصة بعد أن حل القطاع الخاص محل القطاع الحكومي في توفیر العدید من 

الخدمات. و نظر إلى الشراكة من منظور منطق الإحلال باعتبارھا حلا وسطا مرنا في توفیر الخدمات 

إذ تقود الشراكة بین القطاعین عوضا عن أي من القطاعین الحكومي و الخاص المتنافسین و المتنازعین. 

إلى تزوید الخدمات بطرقة نوعیة تفضل أیا من القطاعین منفردا. فالشراكة فیھا میزة عن التخاصیة 

المتطرفة كما یمكنھا التغلب على الصعوبات التي یعاني منھا القطاع العام و المتعلقة بضعف كفاءتھ بسبب 

1ا ثالثا بین قطبي السوق و الحكومة المتضادین باعتبارھاوضعھ الاحتكاري. و علیھ تمثل الشراكة طریق

مؤتمر الشراكة بین القطاعین - لتحقیق التنمیة المستدامةةالشراكة بین القطاعین العام و الخاص كأدا-رائدة أبوعید،بثینة المحتسب-1
.34:ص-2011:السنة-القاھرة- بحوث و أوراق عمل-ریة أعمال المؤتمراتالمنظمة العربیة للتنمیة الإدا-العام و الخاص
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ا النوع من الشراكة باعتباره ذتشجع المشاریع التعاونیة و الشراكات بكافة أشكالھا.و لقد تم توجیھ النقد لھ

ینمي التوسع الاقتصادي العالمي على حساب المحلیات مثلھا مثل التقسیم القطاعي الذي ساد بعد الحرب 

ة الثانیة.العالمی

المنطق النفعي:الفرع الثاني

و انبثق في عقد السبعینات من القرن الماضي الذي ساد فیھ الكساد. و ینظر إلى العلاقة بین القطاعین على 

الواقع یسود مزج بین القطاعین كما یسود التعاون بینھما و لیس التضاد و أساس أنھا مترابطة. ففي

الإحلال. كما تتم المشاركة بین القطاعین في بعض المسؤولیات و یتم تقسیم بعضھا الآخر بینھما. و بسبب 

كیز إلى العجز المالي الذي عانت منھ الحكومات و الذي قاد إلى تقلیل قدرتھا على تزوید الخدمات تحول التر

لك بالشراكات بین ذإیجاد طرق تمكن من تقویة الموارد العامة للدولة بوساطة القطاع الخاص. و بدأ 

إذ وفرت الحكومات و .القطاعین في برامج إعادة التطویر الحضري في الثمانینات من القرن الماضي

خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة مدى واسعا من الإعانات و الدعم من أجل خلق فرص الاستثمار لھ 

إلى قیامھ بتزوید الخدمات مباشرة على أساس ربحي.

تحولت النظرة إلى العلاقات المتقاطعة بین القطاعین باعتبارھما قطبین متصلین أحدھما یمثل التخاصیة و 

الآخر یمثل العمل الجماعي یتحركان بعضھما باتجاه بعض عن طریق المشاركة و بعدد واسع من البدائل 

التشاركیة المختلطة الواقعة بین انفراد الحكومة في حدھا الأقصى من جھة و القطاع الخاص وحده في 

میع جوانبھا إذا تم دلك الجھة الأخرى. و باعتبار أن الشراكة متعددة الجوانب فانھ من الصعب الإلمام بج

بموجب نظرة أحادیة قائمة على قطبین اثنین. أي ثنائیة السوق مقابل الحكومة.

مبدأ الرفادة:الفرع الثالث

و ینظر ھدا المبدأ إلى العلاقة بین القطاعین على أساس تفضیلي بحیث یكون المستوى الأول مستقلا عن 

التفضیل یقدم المستوى الأعلى الدعم المطلوب للمستوى الأدنى اذالمستوى الثاني الذي یعلوه. و وفقا لھ

منھ في حال انخراطھ في تزوید الخدمات. و تبرز ھنا المنظمات المحلیة كخیار ملائم لكي یتم دعمھا نظرا 

لقدرتھا على تقدیر حاجة المجتمع من الخدمات و على كیفیة إشباع ھده الحاجة.

ین القطاعین لا تعتبر مؤشرا على انحسار أحدھما مقابل الآخر. و لكن یعتبر وفق مبدأ الرفادة فان الشراكة ب

لك إعادة ترتیب المسؤولیة في تقدیم الخدمات عن طریق وحدات المجتمع المحلي التي تعمل جنبا إلى ذ

ھناك تداخلا و لیس انفصالا في عمل القطاعات. و على سبیل جنب مع الدولة و القطاع الخاص. أي أن

1دولةالمثال لا یمكن النظر إلى عمل القطاع الخاص الربحي و حتى المعلوم منھ دون قاعدة مجتمعیة و 

.36:ص-مرجع سبق ذكره- لتحقیق التنمیة المستدامةةالشراكة بین القطاعین العام و الخاص كأدا-رائدة أبوعید،بثینة المحتسب- 1
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تسانده.

المطلب الرابع: معوقات تطبیق الشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص.

كة في الدول النامیة ما یلي:تعتبر أھم معوقات تطبیق الشرا

ل كبیر في منع تدفق كشالعقبات القانونیة و التنظیمیة ب: لقد ساھمت التشریعيالإطارضعف -1

و محفزة س الأموال لعدم وجود بیئة جاذبة ى إلى ھروب رؤودالأمر الذي أ.الاستثمار إلى الدول النامیة

بالقوانین و التشریعات المطبقة في مثل ھذه البلدان. لذلك على الدول ةیقوالموثللاستثمار نتیجة عدم 

بوضع قوانین خاصة بھذه العقود ،ة ھذهیقوالنامیة أن تقوم بتحدید أولویات العمل و التغلب على عدم الموث

خفیفو تالغیر المرتبطة بالقانون العام، كما یجب علیھا تعدیل تشریعاتھا ذات الصلة بالتجارة و الاستثمار،

قیودھا التشریعیة من أجل خلق بیئة قانونیة ملائمة تجذب المستثمرین المحلیین و الأجانب، و تعطیھم الثقة 

اللازمة من أجل المشاركة في مختلف المشاریع الكبرى.

:ختیار و تحضیر المشاریعلاعدم وجود آلیة -2

بالمشروع، و عدم تحدید إن عدم وجود دراسات و معلومات دقیقة متعلقة بالنفقات الخاصة 

و علیھ لابد .من أھم أسباب فشل مشاریع الشراكة في البلدان النامیة،الاحتیاجات و تعریفھا بشكل دقیق

لمعرفة أي المشاریع الواجب ،من القیام بالتحالیل اللازمة من دراسات اقتصادیة، مالیة، قانونیة و فنیة

خبراء قانونیین واقتصادیین و مالیین ذوي مستوى عالي من القیام بھا و انجازھا. و لھذا لابد من توفر

لضمان سیر الأمور ینالخبرة بھذه المشاریع و كذلك مستشارین تقنین معروفین بجودة أعمالھم و مقبول

بالشكل المناسب.

:عدم ثبات التشریعات في القانون العام-3

و إن تغیر .ھي من العقود الطویل الأجل،إن عقود الشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص

الأمر .ر و الإخلال بتوازن العقد لصالح الدولةیالتشریعات الضریبیة خلال فترات تنفیذ العقد یؤذي إلى تغی

بصاحب الالتزام، لذلك من الضروري وجود قوانین تثبت التشریعات نسبیا.ضرارلإاالذي یؤدي إلى 

:اديعدم الاستقرار السیاسي و الاقتص-4

مشاریع الشراكة، و لھذا لابد من وجود عاقةإإن عدم الاستقرار السیاسي و الاقتصادي من شأنھ 

1ضمانات لھم، أي في حال تغیر أشخاص الحكم فإن ھذا المشروع یستمر. 

-2011-خاص""أھم معوقات تطبیق الشراكة بین القطاع العام و القطاع ال-عبد الرحمن تیشوري- 1
« http://30dz.just goo.com/t1147-pm 4 :40 2011,12topic »
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انخفاض القدرة الشرائیة للأفراد:-5
الأفراد و ضعف الأجور في الدول النامیة تجعل الفرد غیر قادر على الدفع مقابل مداخلإن تدني 

الخدمة، و بالتالي انخفاض الأرباح نتیجة إحجام الناس عن الانتفاع من الخدمة المأجورة لعدم وجود دخل 

جعل المستثمرون یصرفون النظر عن ھذه المشاریع.یمناسب. و ھذا ما 

ة الشركاتعدم وجود مھارات في إدار-6
غیاب الشفافیة:-7

إن غیاب الشفافیة عامل ذو تأثیر نسبي على عملیة جذب القطاع الخاص للمشاركة في التنمیة 

الاقتصادیة، و ھذا لان مشاریع الشراكة تحتاج إلى الكثیر من المعلومات و البیانات التي یستند علیھا 

اء المناقصات المتعلقة بالمشروع، تؤدي إلى المستثمر لتقییم المشروع. كما أن غیاب الشفافیة عند إجر

عدم وجود منافسة حقیقیة في اختیار الشریك الأفضل لتنفیذ المشروع، الأمر الذي یؤدي إلى تقلیل فرص 

نجاحھ. 

ھا بھدف إنجاح عباتو بالتالي نستنتج من خلال كل ما سبق،أنھ یوجد مجموعة من الخطوات لابد من إ

سیاسة الشراكة أھمھا:

إطار تشریعي منظم لعملیة الشراكة.وجود-

تثبیت التشریعات و لو بشكل نسبي لاسیما التشریعات الضریبیة.-

المشاریع و تشجیع المنافسة.ضیرختیار و تحلاوجود آلیات -

تعزیز الشفافیة في إدارة عملیات الشراكة بمختلف جوانبھا.-

بعد توقیع عقد الشراكة بین القطاع العام و الخاص من أجل تنفیذ المشروع یأتي مباشرة عملیة التمویل. 

ھذه العملیة تحتاج إلى مدة تتراوح ما بین أربعة إلى ستة أشھر من تاریخ العقد. إن تمویل المشروع یعتمد 

على ثلاث مصادر:

عیة للمشروع. لراالجھة ا

ارف.القروض التي تقدمھا المص

.إن عملیة التمویل من شأنھا تقلیل آلیة التمویل الذاتي من قبل دعم حكومي في بعض المشاریع

قاء على مستوى معین من السیولة النقدیة في باعیة للمشروع، الأمر الذي یؤدي إلى الإرالجھة ال

اد مالي ایربدایة عمل المشروع لدفع تكالیف الصیانة و التشغیل الى حد بدء المشروع بتحقیق

1مخطط لھ. و ھذا بدوره یقلل التكلفة على القطاع العمومي.حسب ما ھو

مرجع سبق ذكره.- "أھم معوقات تطبیق الشراكة بین القطاع العام و القطاع الخاص"-عبد الرحمن تیشوري- 1
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راكة بین القطاعین العام و الخاصات الشبیجایالمطلب الخامس: ا

ثارألقد أشارت العدید من الدراسات إلى أن سیاسة الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص تركت 

أعلى ونمو أسرع إنتاجیةكوسیلة للإصلاح الاقتصادي فیھا، وأدت إلى إیجابیة في بعض الدول التي أخدتھا

المتوقعة لھذه السیاسة:تالإیجابیافي معظم الحالات. وفیما یلي 

:فعالیة التشغیل و الإدارةوالإنتاجیةرفع الكفاءة -

سوف یؤدي بالضرورة لزیادة حدة المنافسة ،ھفي القطاع العام ورأس مالالإداریةإن الرفع من القدرات 

وتخفیض التكالیف في العدید من ،التشغیلیةسھم في رفع الكفاءة تبین المشاریع. ھذه الأخیرة سوف 

المجالات التي یتشارك فیھا القطاعین العام والخاص مثل: نظافة المدن وتقدیم خدمات الصیانة وغیرھا.

تخفیض العجز في میزانیتھا العامة:تخفیف الأعباء المالیة عن الدولة و-
التي تحصل علیھا الدولة من شراكتھا مع لیالمداختأتي ھذه النتیجة في بعض الأحیان بشكل مباشر بفضل 

القطاع الخاص. كما حدث في المكسیك مثلا حیث انخفضت التحویلات الحكومیة إلى مؤسسات العامة وكان 

على المیزانیة، ولكنھ جاء أیضا نتیجة لسیاسة والقیود الشدیدة ذلك نتیجة لبرنامج الاستقرار الاقتصادي 

الشراكة المتبعة بین القطاع العام والخاص.

قیام الدولة بطرح ما تحتاج إلیھ من خدمات للقطاع الخاص، مثل أعمال النظافة أخرى فإنوفي أحیان 

تخفیض النفقات الجاریة وتكالیف التشغیل لىوالتشغیل والصیانة، لا یؤدي إلى دخل مباشر، وإنما یعمل ع

السنویة.

تشجیع عودة رؤوس الأموال وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة:-
تعد سیاسة الشراكة بین القطاعین العام والخاص أداة مھمة لتشجیع واستعادة ثقة المستثمرین المحلیین 

يالأجنبیة لكاتسیا وعاملا مھما للشرككما أنھ یشكل حافزا رئی.لتعزیز رغبتھم في الاستثمار داخل بلادھم

شارك في إنجازھا وتنفیذھا كلا تتقوم باستثمار رؤوس أموالھا في ھذه البلدان وفي ھذه المشاریع التي ی

من القطاعین العام والخاص.

تعزیز روح المنافسة في الاقتصاد الوطني:-
ءة في انجاز الأعمال، وھي لا تقتصر فقط على والكفاالإنتاجیةتعتبر المنافسة من أھم الوسائل الكفیلة برفع 

1سعار، ولكنھا تشتمل أیضا على المنافسة المالیة المتمثلة في رفع قیمة السھمتقدیم أفضل الخدمات بأقل الأ

.81، 80ص: - 2000السنة - الأردن–"الخصخصة وتحویل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص"- محمد صبري بن أوانج1-



الخاصةالعمومیةالشراكةوالعامللمرفقالعامالإطارالأولالفصل

37

نفع على المستثمرین ویساعد على تجمیع رأسمال إضافي في حالة احتیاج الشركات إلى ذلك البشكل یعود ب

والاتجاه نحو أنشطة أخرى.توسعیةلتنفیذ أعمال 

فانطلاقا مما مضى یمكن للدولة أن تعتبر سیاسة الشراكة مع القطاع الخاص سیاسة اقتصادیة سلیمة، 

1.في المستقبلتمكنھا من توفیر موارد وتخفیف العبء المالي والإداري 

المطلب السادس: شروط الشراكة الناجحة

لتفاعل والتعاون العدیدة بین القطاعین العام والخاص، المتعلقة بتوظیف انعني بالشراكة أوجھ 

التنظیمیة والتكنولوجیة والمعرفیة على أساس من المشاركة، الالتزام إمكانیتھا البشریة والمالیة، الإداریة

، المسؤولیة المشتركة والمساءلة من أجل تحقیق الأھداف الاقتصادیة الاختیاربالأھداف، حریة 

لاجتماعیة التي تھم العدد الأكبر من أفراد المجتمع، ولھا تأثیر بعید المدى على تطلعاتھم، حتى یتمكن وا

وبناءا على ھذا .وضع تنافسي أفضلالمجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطریقة فاعلة وتحقیق 

المفھوم یمكن استخلاص الخطوط العریضة كشروط لإنجاح الشراكة:

تشجع القیادة، ومشاركة المواطنین في أنشطة الشراكة ذات ،لشراكةلمة عمعیة داتوفر ثقافة مجت

الاھتمام التنموي البعید المدى.

واقعي للشراكة، مبني على نقاط القوة والضعف للمجتمع، وفھم وجود تصور مجتمعي مشترك و

ات المنطقة المراد تنمیتھا.یمشترك لإمكان

 العامة للمجتمع.لاھتماماتباتوفر تنظیم فعال یمكن من التحام الاھتمامات الفردیة

المعنیین بالشراكة، تشجع اتصالھم مع القادة، وتنزع توفر شبكة للجماعات والأفراد الرئیسیین

الفروق بین الاھتمامات المتنافسة.

 ،یف مع الظروف المتغیرة، على التكما فیھا القدرةبالاستمراریة في السیاسات المتعلقة بالشراكة

خاطرون اقتصادیا على الانخراط في یلتشجیع الأفراد الذین .وتقلیل عدم التأكد من محیط الأعمال

الشراكات.

نظرا لأھمیة توفر السیاق الملائم لإنجاح الشراكة، فقد اعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي لدول أسیا في 

»الباسیفیك  ASIA Pacific Economic organisation »1997في بیانھا الصادر عام « the

Vancouver Fame work تقویة الشراكة بین القطاعین العام والخاص ضرورة لإدارة البنیة التحتیة «

2، ونادت بالأسس التالیة:والاجتماعیةوالبیئیة الاقتصادیةلتحقیق أھدافھا ،التي تحتاجھا دول ھذه المنظمة

.81، 80ص: -مرجع سبق ذكره–"الخصخصة وتحویل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص" - محمد صبري بن أوانج- 1
المنظمة العربیة للتنمیة - "النماذج التطبیقات"- "مفاھیمالإدارة الشراكة بین القطاعیین العام والخاص "- أ.عادل محمود الرشید- 2
21، ص: 2007الأردن، السنة –الطبعة الثانیة –ودراسات ثلإداریة بحوا
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التطوعیة، وتشمل:المبادئ-1
تأسیس بیئة اقتصادیة مناسبة استنادا إلى المؤشرات الكلیة والمحافظة علیھا.-

.تأسیس مرجعیات قانونیة مستقرة وذات شفافیة، وسن أنظمة وتعلیمات لحمایة المستثمر-

تبني سیاسات تنمي توفیر خدمات البنیة التحتیة بطریقة فعالة ومنافسة.-

ریع الجھود سمن أجل استثمارات البنیة التحتیة، وت،المطلوب على المدى البعیدتوفیر رأس المال -

لتوسیع وتعمیق أسواق رأس المال المحلیة.امیةرال

إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في مشاریع  البنیة التحتیة.اميرالدعم التعاون المتبادل -

تحسین القدرات، وتشمل:-2

 والإدارةتنمیة تطبیق أفضل الممارسات في كل مرحلة من مراحل تخطیط البنیة التحتیة والتنمیة.

.تطویر القدرات المحلیة الخاصة بالبنیة التحتیة

خاطرة وإدارتھا.متنمیة تطبیق أفضل ممارسات لتقلیل ال

.تنمیة الشفافیة والمساءلة والتنبؤ بالإجراءات

 أن تدعم البنیة التحتیة لتحقیق الأھداف الاقتصادیة البیئیة والاجتماعیة.منالتأكد

المعلومات والاستشارة، وتشمل:-3

.تحسین توفیر المعلومة من أجل دعم المشاركة في استثمارات البنیة التحتیة

 خدم مجتمعاتھا.تتقویة الاستثمارات الفعالة، للتأكد من أن خطط البنیة التحتیة

من احتمالات نجاح الشراكة إذا ما تم الأتي:فع أیضا ریمكن ال

.صنع القرارات الرئیسة من خلال خطة متینة في بدایة المشروع

 في الشراكة.ةیالمسئولتوضیح خطوط

.توضیح الأھداف المراد تحقیقھا

.وجود حوافز للشركاء

.ضبط تقدم الشراكة

وبناءا على تقییم لدراسات عدة متعلقة بالشراكة، شملت مجالات عدیدة، مثل: التعلیم، الصحة، النقل 

التالي:الاستنتاجوغیرھا، في الولایات المتحدة الأمریكیة، خلصت إلى 

الخارجیة المؤثرة محدودة، ختیارات التكلفة ھي الاھتمام الرئیسي، وعندما تكون العوامل عندما تكون ا

1.ما یكون المدى الزمني للنشاط المعني قصیرا، فإن الشراكة تكون مناسبةوعند

.22ص: - مرجع سبق ذكره –"إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص" –أد.عادل محمود الرشید - 1
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وأخیرا یمكن استخلاص بأنھ من أجل وجود شراكة ناجحة لابد من أن تلبي الشروط التالیة:

المشاركة في السلطة والمسؤولیة بین القطاعیین.-

الحكومة من حیث الوقتالاستثمار المشترك، ومقارنة استثمارات القطاع الخاص مع استثمارات-

الموثوقیة، لتحقیق الفعالیة.و

المشتركة في الالتزامات والمخاطر.المسؤولیة -

. وبناء المشاریع، بحیث توفر الفرص للشریكینالمنفعة المتبادلة -

السابع: مبررات الشراكة العمومیة الخاصةالمطلب 

مال التي تساعد على زیادة لأنشطة الأعلخاص نموذجا متطورا العام و انتعتبر شراكة القطاعی

القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي، من أجل الوفاء في المجتمع استثمارات

حدثة. تسالیب ممن السلع و الخدمات بأس

كة في النقاط التالیة:أسلوب الشراالىیمكن حصر مبررات اللجوء و 

ح الفرصة لتخفیض تكالیف المشاریع.یتتي تالالمشاریعي و الاقتصادي نقتالتعبیر ال

المنافسة المتزایدة و انخفاض معدلات النمو.قوط س

الات و سبب تعدد المجبة، و التكنولوجیة لدى القطاع العام مسیرمحدودیة الموارد المالیة، ال

ریع الواجب تنفیذھا، و تعمل الشراكة على تخفیفھ.المشا

لبرامج التنمیة الاجتماعیة، و مطالبة المواطنین بتحسین ةمخصصتقلص موارد التمویل ال

الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الحكومیة.

.زیادة الفاعلیة و الكفاءة، من خلال الاعتماد على المیزة المقارنة و على التقسیم العقلاني للعمل

 تطلبھا طبیعة المشاكل.تبحلول متكاملة تزوید الشركاء المتعددین

توسع في اتخاذ القرارات خدمة للصالح العام.ال

ثمرة.ستتحقیق قیمة أعلى للأموال الم

اللجوء إلى الشراكة على أساس قدرة الخواص على توفیر إدارة أكفاء بحتا یقتض في ربشكل عام، یتم تبری

الحوافز استخدام الموارد و بحسن أداء المؤسسات. و بذلك تزید معدلات النمو الاقتصادي، و ترتفع 

1و بالتالي خلق سوق مالیة نشطة تشجعالمقدمة على تعبئة و توجیھ الادخار نحو المشاریع المربحة.

.21- 20:ص- الجزائر- مؤسسة شباب الجامعة للنشر-"الخصخصة و التصحیحات الھیكلیة (آراء و اتجاھات)"- د. ضیاء محمد- 1
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من تخفیف الأعباء المالیة التي تتحملھا الحكومة إضافة إلىعلى الادخار و توفیر قناة مناسبة للتمویل. ھذا 

1یتعرض إلیھا.مواجھة الخسائر التي حیث تمویل المشاریع العامة، و

راكة بین القطاعین العام و الخاصالمطلب الثامن: أھمیة الش

تحدیثیا، ومنھجا إداریابین القطاع العام والخاص، باعتبارھا أداة تطویریة الشراكةإلى ینظر

المتوازنة والتنمیة المستدامة التي تسعى إلیھا الدول المتطورةالحاكمیةووسیلة رئیسیة من وسائل تحقیق 

والنامیة على السواء، وتستند أدبیات الشراكة إلى مداخل، تصورات ومفاھیم عدیدة متداخلة ساھمت بھا 

الشراكة ونماذجھا قائمة على مزیج من مجالي إدارة الأعمال كافة العلوم الاجتماعیة، فضلا عن أن مفاھیم 

میة متزایدة في الأدبیات الإداریةھومجالاتھا.لقد حظي موضوع الشراكة بأوالإدارة العامة بتعدد مدارسھا 

والتنظیمیة الحدیثة،خاصة بعد أن تبین أن الكفاءة المنشودة في إدارة أنشطة مجتمع وبرامجھ الاقتصادیة 

والاجتماعیة بعد ما على المزج و الجمع بین مزایا كل من القطاعین العام والخاص. ولما بدا أنھ من 

على أساس من الممارسة الفردیة لأي من القطاعین. إذ أصبح ریةالأھداف التنمویة والتطوالصعب تحقیق 

تطویر تنظیمات لشراكة بین القطاعین ھدفا استراتیجیا تسعى إلیھ الدول المتقدمة والنامیة على السواء، 

كما تسعى ھذه الدول أیضا لخلق البنیة المؤسسیة، والأنظمة والتشریعات اللازمة لتبني التنظیمات 

، من أجل دفع عملیة لتنمیة والتقدم فیھا، ومن أجل ممارستھاطویرھا، وزیادة خیراتھا في الشراكیة، وت

تمكینھا من مواكبة متطلبات أداء الأعمال على أساس معاصر یحقق المیزة التنافسیة المنشودة، یتم التركیز 

تبنھا منذ مطلع بحثا وممارسة، بعد أن تم توجیھ سیاسة الخوصصة، التي تمالشراكةعلى أھمیة موضوع 

من القرن الماضي، كوسیلة تھدف إلى معالجة ضعف كفاءة القطاع العام في إدارة المشاریع الثمانینات 

والمؤسسات الاقتصادیة والتنمویة والتطویریة. نظرا لعدم إعطاء القطاع الخاص الأھداف الاجتماعیة 

البحث والممارسة لأن الشراكة ھي أحد اھتماما مماثلا لأھداف الربحیة، تبرز أھمیة الشراكة أیضا في

الذي niew public managementالركائز الأساسیة التي استندنا إلیھا مفھوم الإدارة العامة الجدیدة 

التي صاحبت سیاسة الخوصصة. ویقوم الإشكالاتأجل معالجة ظھر في التسعینات من القرن الماضي من 

لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظیم، من أجل تطویر أداء ھذا المفھوم على تبني القطاع العام 

، ولإعادة الثقة فیھا، فبعد أن تبین أن إدارتھ للعدید من الأنشطة وتوفیره للعدید من الخدمات القطاع العام

2ضرورة اجتماعیة قصوى، لا یمكن الاستغناء عنھا باحتلال القطاع الخاص مكانھ، ولقد تبین في فترة

21د. ضیاء محمد: الخصخصة و التصحیحات الھیكلیة (آراء و اتجاھات)، مرجع سبق ذكره، ص،  - 1
.02ص:–مرجع سبق ذكره –إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص –أ د. عادل محمود الرشید - 2
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حقة أن مفھوم الإدارة العامة الجدیدة غیر كافي من أجل مواجھة متطلبات بیئیة الأعمال الدینامیكیة، لا

المنافسة العولمة، الانفتاح وثورة معلوماتیة وما نتج عن ذلك من تداخل في الأعمال والأنشطة والحاجة 

تحقق الكفاءة في إدارة موارد والإمكانیات وقدرات وخبرات كلا من القطاعین مجتمعین، حتىإلى الموارد 

عن أن المجتمعات المعاصرة تسعى إلى تحقیق التنمیة المستدامة وإلى تحقیق المجتمع الاقتصادیة. فضلا 

افؤ والدیمقراطیة وحریة الاختیار، والتي تقتضي تشارك كافة الحاكمیة المتوازنة المجسدة للشراكة والتك

ارة المشاریع والأعمال والبرامج التي تسعى إلیھا بھدف القطاعات المكونة للمجتمع في توجیھ، إد

متوازنة، وحاكمیھتطویرھا، وتنمیتھا من أجل تحقیق أھدافھا على أساس دیمقراطي، تشارك تعاوني 

1ومساءلة وشفافة ومنفعة متبادلة.

المطلب التاسع: الشراكة بین القطاعین العام والخاص كآلیة للتنمیة

بالعملیة التنمویة. كما أنھما متكاملان معینینأساسیینعنصرینالعام والخاص ھما نیالقطاعإن 

قتصادي وطني یساھم فیھ الإحداث التوازن الاقتصادي. فبناء القاعدة الاقتصادیة یكون في إطار نظام 

یع وتحفیز القطاعین، لما یضمن النجاح في بناء ھذه القاعدة على أسس قویة یراعى فیھا العدالة في التوز

.والإنتاجالنمو 

العام والخاص معا تستطیع أن تحقق النمو المطلوب لمعدلات إن الموارد المعبأة في القطاعین 

مرتفعة ومستدامة وباستبعاد القطاع العام أو الخاص تتقلص الموارد الاقتصادیة المعبأة والمخصصة 

ین على أن یقوما منفردین بالتطویر لماذا؟لتحقیق التنمیة، فلا القطاع العام ولا القطاع الخاص بقادر

بتطویر الاقتصاد لأنھ لا یملك الموارد الكافیة كي یقوم یقوم بمفرده نألا یستطیع القطاع العام 

بالتطویر الكامل، كما أنھ لا یملك الموارد التكنولوجیة والبیئة المتطورة، فالقطاع العام یعرف مشاكل عدیدة 

ومعقدة.

الخاص، فلا یستطیع القیام بالكثیر لدفع عجلة التنمیة إلى الأمام نظرا لرغبة في أما القطاع 

على السوق وفي الوقت نفسھ الاستمرار في الرغبة في الحصول على حمایة الدولة لھ.السیطرة الأحادیة

إن القطاع الخاص في الدول النامیة قد عجز عن القیام بعملیة التنمیة بمفرده بسب محدودیة 

ھمة في الاستثمار الإجمالي الوطني، واستثمارات ذات طابع استھلاكي تجاري، وتتعارض مع مسا

2ضروریات تشید البنیة الأساسیة والصناعة الإنتاجیة.

.02ص:–مرجع سبق ذكره –إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص –أ د. عادل محمود الرشید 1

العلوم الاقتصادیة مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في -"الدولة واقتصاد السوق (دراسة حالة الجزائر)"–أو بختي رشیدة 2-
.234ص-2008- 2007تحت إشراف الأساتذة بونوة شعیب –تخصص اقتصاص اقتصاد التنمیة 
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تتابع التنمیة إلى تضافر جھود القطاعین العام والخاص، فھي تستلزم دورا فعالا للقطاع العام 

اقتصادیة و اجتماعیة ملائمة بتكلفةلعام قادر على أن یوفر ومساھمة نشطة بقطاع الخاص. إن القطاع ا

البنیة الأساسیة اللازمة والمناخ العام المطلوب، حیث یوفر خدمات متنوعة على جبھة عریضة من 

الاجتماعیة الأخرى. كما الأنشطة تشمل الطاقة، النقل، والمواصلات، المرافق العامة، وغیرھا من الخدمات 

الاستثمار العام على مستوى العائد الاقتصادي من الاستثمارات الكلیة المتاحة للبلاد وبالتالي تؤثر كفاءة 

یتأثر النمو الاقتصادي الإجمالي.

أن أوأما وفي ظل غیاب القطاع الخاص النشیط فلا تستطیع الدولة أن ترفع من معدلات النمو الاقتصادي 

تحافظ على مستویاتھا.

سبیل تحقیق التنمیة ینبغي التأكید على:وبناءا على ھذا وفي 

أھمیة تفعیل دور القطاعین العام والخاص معا تفعیلا اقتصادیا ناجحا في جذب وتشجیع -1

على تقلیل العقبات أمامھا.الاستثمارات ودعمھا للمؤسسات والمشاریع الصغیرة والعمل 

والتعاوني وتفعیل قنوات القطاع العام والقطاع الخاص، وتعزیز النھج التشاركيضرورة إصلاح -2

التنسیق بین مختلف الأطراف من أجل تطویر كل جوانب التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحسین 

الحكومیة في الدول النامیة.الآراء

والاقتصادیةجدیدة للتنمیة الاجتماعیة وآلیاتتشھد الساحة الاقتصادیة العالمیة ظھور استراتیجیات 

الآراء الحكومیة والذي بدوره انعكس على إزالة الحدود التقلیدیة بین القطاعین العام وتعزیز والإداریة

والخاص، حتى أصبحت الشراكة بین ھذین القطاعین ھي إحدى الركائز والآیات توظیف لتحقیق التنمیة 

1.المستدامة المنشودة

.235ص: - مرجع سبق ذكره–الدولة واقتصاد السوق (دراسة حالة الجزائر) –أو بختي رشیدة - 1
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خلاصة الفصل

إلى توسیع أفاق النشاط الاقتصادي والتعاون یؤدي تعاون كل من القطاع العام والقطاع الخاص

الإدارة قوالتنسیق فیما بینھا، ویعطي الفرصة للقطاع العام للاستفادة من الأسالیب التقنیة والمعرفیة وطر

القطاع العام والشركات دوسالحدیثة التي یتمیز بھا القطاع الخاص بعیدا عن الإجراءات الروتینیة التي ت

أعلى معدل للاستفادة من الموارد الاقتصادیة لذي یساعد على زیادة الرغبة، وتحقیقالحكومیة. الأمر ا

للمجتمع.

ومن جھة أخرى، فإن فتح مجالات اقتصادیة جدیدة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام 

نشاط اقتصادي سیحد من شدة الاندفاع لتحقیق الأرباح لدى القطاع الخاص، وھذا ما یعطي بعدا اجتماعیا لل

ویؤدي إلى تحسین استخدام موارد المجتمع الاقتصادیة.

كب نوع واإن تنوع المرافق العمومیة فرض وجعل من الطبیعة تنوع طرق تسییرھا، من جھة لت

النظام وكذا تحول الإطار العام من جھة أخرى فھناك مرافق لا یمكن أن تتخلى عنھا كلیا عن طریق 

ي عرفھا التسییر المباشر للمرقى العام، أدى بالدولة للتفكیر في طرق أكثر الخوصصة، إن التناقص الت

بھدف الدفع من مستوى الخدمة العمومیة. ولعل أبرز ھذه الطرق ھي الشراكة العمومیة الخاصة. فعالیة 

وعلى ھذا فإن الدولة بدورھا الجدید تحاول التوجھ نحو الإشراف والتوجیھ عوض التسییر المباشر 

اء بعض التي لا یمكن أن ینفصل تسییرھا عن الدولة في بدایة عمل المشروع لدفع تكالیف الصیانة باستثن

والتشغیل إلى حد بدء المشروع بتحقیق إرادات مالیة حسب ما ھو مخطط لھ وھذا بدوره یقلل التكلفة على 

القطاع العام.
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.تسییر النفایاتخدمات: إشكالیة تمویل المطلب الرابع

: رسم التطھیر.الفرع الأول
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الموارد المالیة للبلدیات: الفرع الثاني

.الموارد الجبائیةأولا:

.الموارد الغیر الجبائیة: ثانیا

في الجزائر.تسییر النفایات: البرامج الوطنیة الھادفة لتشجیع قطاع الخامسالمطلب

.نفایات البلدیاتتسییرل: البرنامج الوطني الفرع الأول

الخاصة. تسییر النفایاتل: البرنامج الوطني الفرع الثاني

في الجزائر.تسییر النفایات: واقع الشراكة العمومیة الخاصة في مجال المطلب السادس

في الجزائر.تسییر النفایاتالإطار العام للوضعیة الحالیة لخدمات المطلب السابع:

أسباب إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع العمومي في الجزائر في مجال :المطلب الثامن

.تقدیم خدمات النظافة العامة

في ألمانیا.النفایاتخدمات تسییرإستراتیجیة: الشراكة العمومیة الخاصة و المبحث الثالث

في ألمانیا.تسییر النفایاتالإطار العام لخدمات المطلب الأول:

بألمانیا.تسییر النفایات: أبعاد الشراكة العمومیة الخاصة في مجال المطلب الثاني

. ایاتفنصفر إستراتیجیة: ماھیة و مفھوم المطلب الثالث

دوافع الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة بألمانیا:المطلب الرابع

. خلاصة الفصل
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مقدمة: 

.عامالفقفي الفصل الأول إلى ماھیة الشراكة العمومیة الخاصة و أیضا إلى مفھوم المرنالقد تطرق

و أیضا بواقع ،العامةالتعریف بخدمات النظافةقوم بننتقل في الفصل الثاني إلى محور البحث، حیث سنل

تطرق إلى التجربة الألمانیة نء البحث و التوضیح أكثر سغناالشراكة العمومیة الخاصة في ھذا المجال، و لإ

ھذا القطاع.لو كیفیة تسییرھا 

تعتبر أساسیات و محاور خدمات النظافة ،إن الحفاظ على صحة المواطنین و نظافة المدن و البیئة

الإطار قامت الدولة الجزائریة بتبني العدید المشاریع و إنفاق مبالغ ھامة لتطویر و و في ھذا .العمومیة

و بھدف تشجیع القطاع الخاص على المشاركة في تسییر خدمات النظافة العامة قامت .تنمیة ھذه الخدمات

م و فعال و لخلق جو استثماري ملائ،كذا القیام ببعض التعدیلاتوالجزائر بإصدار العدید من القوانین

.الإستراتیجيلتحفیز الخواص أكثر على المشاركة في تسییر ھذا القطاع 

إلا أنھ و لیومنا ھذا تبقى مساھمات الخواص محدودة بالرغم من الجھود الكبیرة التي قامت بھا 

الحكومة الجزائریة. 

خدمات النظافة العامة خدمة عمومیة، تقوم الدولة بتوفیرھا عن طریق البلدیات، إلا أن ھذه تعتبر

الخدمة تعاني من مشاكل و صعوبات عدیدة تتمثل أھمھا في نقص الموارد المالیة، البشریة و التقنیة 

ستسمح و بشكل و بالتالي فالشراكة العمومیة الخاصة .تسییرلإضافة إلى نقص الخبرات و الكفاءات في ا

مباشر بتفعیل ھذه الخدمة العمومیة والقضاء على المشاكل التي تعاني منھا. فمن المعروف أن الخواص 

منعبالتالي ستسمح الشراكة مع القطاع الخاص بو یتمیزون بسعیھم نحو تحقیق الربح و تخفیض التكالیف

كما تمتاز الخدمات المقدمة من طرف .یرالتسیھدر المال العام عن طریق ترشید النفقات و تحسین أسالیب 
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الخواص بالجودة و النوعیة الجیدة و بالتالي تقدیم خدمة عامة بنوعیة أفضل و بسعر أقل و ھذا ما یسمح 

بإرضاء المواطنین. كما أنھ عن طریق الشراكة بین القطاعین، سیتمكن القطاع العام من الاستفادة من 

خدمات النظافة العامة، فالشراكة ھي عبارة عن آلیة فعالة لتنمیة خبرات و كفاءات الخواص في مجال 

تطویر و تشجیع ھذا القطاع.

و من خلال ما سبق سنحاول التعریف و التدقیق أكثر في موضوع الشراكة العمومیة الخاصة في 

النظافة العامة عن طریق الإجابة عن التساؤلات التالیة: خدماتمجال

ظافة العامة ؟ ما ھو مفھوم خدمات الن

قع الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة في الجزائر؟ اما ھو و
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المبحث الأول: ماھیة الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة

قوم في ھذا المبحث بمعالجة النقاط التالیة: نس

:المالیة العامة و الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة.المطلب الأول

:ماھیة و مھام مكتب النظافة البلدي.المطلب الثاني

:أھداف الشراكة العمومیة الخاصة في مجال تسییر خدمات النظافة العامة.المطلب الثالث

بة على خدمات النظافة العامة.ا: الرقالمطلب الرابع

ب الأول: المالیة العامة و الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة المطل

تقوم الدولة الحدیثة بوظائف متعددة، فھي تتكفل أولا بالنشاطات التقلیدیة المتمثلة في الدفاع عن 

إلى ھذا، تعتني الدولة كذلك بالمھام ذات و إضافة.الوطن و توفیر الأمن الداخلي و التمثیل الدبلوماسي

الطابع الاقتصادي و الاجتماعي، فھي تتكلف بتحقیق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل و غیرھا. و 

نظرا لتعدد الوظائف الملقاة على عاتق الدولة و ضخامتھا، و عدم قدرة ھذه الأخیرة لوحدھا على تلبیة 

عمل شیئا فشیئا على التخلي عن بعض المھام لصالح الجماعات المحلیة فإنھا ت،جمیع احتیاجات المواطنین

میزانیة بالتي تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي. تتجسد ھذه الاستقلالیة في تجھیز الجماعات المحلیة 

اجب التي تلتزم بھا و الموارد الضروریة لتغطیتھا. فكل المھام الضروریة و الوھا تقید فیھا النفقاتبخاصة 

واسعا و دائم الارتفاع، مما تجبرھا على البحث دوما عن المصادر المالیة الكافیة إنفاقاالقیام بھا تتطلب 

لتمویل ھذه النفقات. و من بین المھام الموكلة للبلدیات للقیام بھا نجد خدمات النظافة العامة، و التي تشمل 

1ذا كافة التدابیر الضروریة المتخذة للسھركافة الأنشطة و المھام المتعلقة بالصحة العمومیة و ك

.09ص: –2010السنة: –دار الخلدونیة للنشر و التوزیع –جامعة الجزائر –"المالیة العمومیة"- أ.د بندي یحي1
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قانون البلدیات.ماستمراریة النظافة العامة وفقا لأحكاعلى الحفاظ على 

و تتباین ھذه الأخیرة .توفر الدول في مختلف أنحاء العالم، مجموعة كبیرة من خدمات النظافة

ة المطلوبة یتطلب ودالموارد البشریة، المالیة و التقنیة المتاحة، فتقدیم ھذه الخدمات العمومیة بالجحسب

مالیة عامة كبیرة مواردو ھذا یعني بالنتیجة ضرورة توفر .ھاتسییرل، و المنشآت الآلیاتعددا من العمال، 

. ضروریة لتقدیم خدمة بالمستوى المطلوب و بالتالي إرضاء المواطنین

تعتبر خدمات النظافة خدمة عمومیة تقوم البلدیات بتوفیرھا، كما تعتبر خدمة ذات أھمیة بالغة نظرا 

مادیة و تأطیرا بشریا و متابعة إمكانیاتو ھدا كلھ یتطلب تنظیما و لارتباطھا المباشر بصحة المواطنین 

تقدیم ھذه الخدمة بالجودة و الفعالیة المطلوبة.إلىللوصول ، دقیقة 

و في ھذا الإطار، تلجأ العدید من الدول المتقدمة خاصة و النامیة إلى الشراكة العمومیة الخاصة، 

و تحسین جودة الخدمة من جھة من جھةلتخفیض النفقات العمومیةخدمات النظافةتسییرلكوسیلة 

طریق التعاون مع القطاع الخاص، تستطیع الدول الوصول إلى تحقیق عوائد ھامة، تمكنھا و أخرى.فعن

بشكل آلي من إعادة تمویل جزء كبیر من المشاریع المخصصة لخدمات النظافة العامة.

إن المالیة العمومیة تتكون من مجموعة القرارات التي تتخذھا الدولة بشأن اختیار كیفیة تنفیذ 

د اللازمة لإشباعھا، كما أنھا تھدف إلى تطبیق كافة التدابیر و رمات العامة و تحدید الموامختلف الخد

القواعد من أجل الحفاظ على المال العمومي ثم المصلحة العامة، و في السیاق نفسھ تھدف الشراكة 

1لتكالیفالعمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة إلى ترشید النفقات عن طریق التحكم في ا

.09ص: –مرجع سبق ذكره –المالیة العمومیة -د. بندي یحي -1
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و بالتالي عدم ھدر المال العام. كما تھدف أیضا إلى تقدیم خدمة عمومیة بنوعیة أفضل و تسییر فعال 

ووبالتالي إرضاء المواطنین و تحقیق الصالح العام. وبالتالي تبرز العلاقة الموجودة ما بین المالیة العامة

ت النظافة العامة في تكامل الأھداف بینھما و سعیھما إلى أھمیة الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدما

1الحفاظ و عدم ھدر المال العام  و تحقیق المصلحة العامة. 

المكتب البلدي للنظافةالمطلب الثاني: ماھیة و مھام 

إقامة العدید من مشاریع الخدمات ه فيالحكومي وحدالإنفاقنظرا لعدم إمكانیة الاعتماد على 

تم ملاحظة وجود دعم كثیف و تشجیع من طرف كل الدول قدالعمومیة الخاصة بمجال النظافة العامة، ف

خاصة المتقدمة منھا، و ھذا بھدف مشاركة القطاع الخاص و الاستثمارات الخاصة في تمویل وإقامة و 

، بغیة تنمیة و تطویر ھذه الخدمة بكفاءة مھنیة أكبر و تشغیل كل أو معظم مشاریع خدمات النظافة العامة

من أجل تسریع النھوض بالتنمیة الاجتماعیة و انجاز المشاریع العامة بما یساعد تكلفة مادیة أقل، و أیضا

نھایة الأمر على الرفع في مستوى الخدمات و تحقیق معدلات التنمیة المنشودة. في 

لى القیام بمھام و خدمات النظافة العامة و یتحمل مسؤولیة ویتیوجد على مستوى كل بلدیة مكتب 

اتخاذ كافة التدابیر الممكنة لضمان الوقایة الصحیة و العمومیة لكافة الأفراد. 

" BHC" (Bureau d’Hygiène Communale(بالمكتب البلدي للنظافةو یسمى ھذا الأخیر 

2التي لا تستطیع أن تكون إلا عن طریق توفیرشكل أھم أولویاتھ، ویفالمحافظة على صحة المواطن 

.09ص: –مرجع سبق ذكره –المالیة العمومیة -د. بندي یحي -1
2 -Service d’hygiène  - « Rôle du bureau d’hygiène » - 2009 –
« http://apcazazga.unblog.fr/sante/service-d’hygiène »
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خدمات النظافة العمومیة المتمثلة أساسا في : 

.مراقبة مواصفات السلع، خاصة تلك التي تمتاز بالاستھلاك الواسع

 بكافة أنواعھا. النفایاتالقیام بتوفیر خدمات تسییر

.التخلص و مكافحة الحشرات و غیرھا

إلى ھذه المھام، ھناك مجموعة من الخدمات التي یمكن أن یقوم بھا مكتب النظافة البلدي و إضافة

و تتمثل فیما یلي:

.وضع خطط التطویر و التوسیع لمواكبة النمو السكاني المتزاید و التطور العمراني

 الإشراف على عمل المؤسسات الخاصة التي تقوم في إطار وجود شراكة عمومیة خاصة

إن توفیر ھذه الأخیرة بشكل تام و في إطار .و تسییر مختلف خدمات النظافة العمومیةبتقدیم 

وقدرات بشریة متكونة من عدد ةلیة و الجودة، یتطلب توفر موارد مالیة كبیراجید یمتاز بالفع

كبیر من المھندسین و الفنیین و العمال. و بالتالي توفیر خدمات النظافة العمومیة بشكل 

مكن إخفاؤه، فأي انخفاض أو عدم توفر یعال لھ جانب اقتصادي و مالي ھام لا متناسق و ف

للموارد المالیة أو البشریة بدرجة كافیة سینعكس بالضرورة و بشكل سلبي على مستوى تقدیم 

ھذه الخدمة العمومیة. 

لخاص في على ھذا، تسعى العدید من الدول سواء المتقدمة أو النامیة على إشراك القطاع او بناءا

1منالتسییرما تمتاز بھ المشاریع الخاصة من ید عاملة مؤھلة، صرامة و مھارة في ب، استنجادا تسییرلا

1 - Service d’hygiène  - « Rôle du bureau d’hygiène » - 2009 –
« http://apcazazga.unblog.fr/sante/service-d’hygiène »
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جھة و موارد مالیة من جھة أخرى. 

كبیر على الرفع من مستوى تقدیم و علیھ فإن تعاون كل من القطاعین العام و الخاص لھ أثر

كبیر في تخفیض إرضاء المواطن، و في الوقت نفسھ المساھمة و بشكلخدمات النظافة العامة و بالتالي 

الحكومي و بالتالي وجود تسییر أمثل لھذا القطاع الاستراتیجي عن طریق التحكم في التكالیف و الإنفاق

1فعالیة الخدمة العامة. 

إن مصلحة النظافة العمومیة تتفرع إلى فرعین: 

تكفل بما یلي: و یفرع الوقایة الصحیة العمومیة:-أ

 شأنھ الوقایة من الأمراض.من مباشرة كل عمل

 أخذ عینات من المواد الموجھة للاستھلاك قصد فحصھا في المخبر بالتنسیق مع المصالح

المعنیة. 

.معاینة الأطعمة المعروضة للاستھلاك

.فحص المیاه الموجھة للشرب

من احترامھا لقواعد النظافة.ش المحلات التجاریة و الصناعیة لتأكد یمرافقة و تفت

2یتولى ھذا الفرع مھامھ من خلال: 

1 -Service d’hygiène  - « Rôle du bureau d’hygiène » - 2009 –
« http://apcazazga.unblog.fr/sante/service-d’hygiène »

–2010السنة: –(مصلحة النظافة و الصحة العمومیة) -نشاطات المكتب البلدي للنظافة -2
« http://www.apc-didouche-mourad.dz/lygiène1.html »
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.فرع للطب البیطري

.فرع التحلیل المخبري

: و یتكفل بما یلي: فرع النظافة-ب

 .الإشراف على عملیات جمع النفایات من المنازل و المحلات و الأماكن العمومیة

 العمومیة.الإشراف على عملیات تنظیف الشوارع و الساحات

 .1صیانة شبكة صرف المیاه

ةالمطلب الثالث: أھداف الشراكة العمومیة الخاصة في مجال تسییر خدمات النظافة العام

و في أغلب الأحیان، تقوم البلدیات بالتسییر المباشر لمسألة خدمات النظافة العمومیة، ھذا ما حالیا 

البشریة و التقنیة و بالتالي انخفاض الأداء بشكل ینعكس مباشرة على نقص الوسائل و الموارد المالیة،

و لھذا لا بد من البحث عن طرق فعالة لتسییر مستدام، بھدف تحقیق مردودیة من الاستثمارات .كبیر

العمومیة التي قامت الحكومة الجزائریة بإنفاقھا في إطار تشجیع و النھوض بھذا القطاع الاستراتیجي. 

السریع، القدرات و الإمكانیات المحدودة للبلدیات على القیام بأنشطة التخطیط، إن النمو الدیمغرافي

إضافة إلى ضعف مستوى التسییر في قطاع العموميالالتسییر و التمویل ، نقص المھارات و تجارب 

كلھا أسباب تستدعي و تؤكد على ضرورة و أھمیة إنشاء تعاون و شراكة بین القطاعین العام و .البلدیات

2مھام تسییر قطاع خدمات النظافة العامة. والخاص بھدف قیام الخواص بأنشطة 

–2010السنة: –نشاطات المكتب البلدي للنظافة (مصلحة النظافة و الصحة العمومیة) -1
« http://www.apc-didouche-mourad.dz/lygiène1.html »

.81ص:–مرجع سبق ذكره –"إدارة الشراكة بین القطاعین العام و الخاص" –أ.د عادل محمود الرشید -2
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إن تدعیم قدرات الجماعات المحلیة یسمح بتفعیل دور المتعامل الخاص، بصفة شریك للقطاع 

حقیقالعمومي، و بالتالي الوصول إلى تنمیة و تفعیل التسییر في ھذا القطاع. و في ھذا الإطار، یمكن ت

في حال وجود شراكة عمومیة خاصة في تسییر خدمات النظافة العامة، و ھي ھدافمجموعة من الأ

كالآتي: 

 توفیر موارد إضافیة، سواء بشریة، مالیة أو تقنیة، و بالتالي تغطیة العجز المسجل سنویا في

میزانیة أغلبیة البلدیات.

 تحقیق فعالیة أكبر، بافتراض أن القطاع الخاص یقوم بتقدیم تسییر كفؤ و فعال عن طریق

استخدامھ و إدخالھ لتقنیات حدیثة و تكنولوجیات جدیدة إضافة إلى قدرات بشریة تتلاءم و 

احتیاجات ھذه الخدمة العمومیة. 

قطاع العام، و الدور تكامل الأدوار، خاصة فیما یتعلق بممارسة الدور التشریعي من قبل ال

من قبل القطاع الخاص.التنفیذي

 و تفاعل القطاعین في تبادل المعلومات و مراعاة تطبیق الأنظمةالشفافیة و المقصود بھا

القواعد المعنیة بالتنظیم المشترك لخدمات النظافة العمومیة.

تیجي، من أجل معاییر الجودة و التي یفترض أن توظفھا الشراكة في ھذا القطاع الاسترا

الاستثمار و التعاون.صتحسین استخدام الموارد، و زیادة مجالات فر

 الاحتراف في تقدیم الخدمة، و ذلك بالتأكید على دور المستفیدین من الخدمات و التعامل معھم

احترافي.اسعلى أس

.1توزیع المخاطر و توسیع الأنشطة و تنویعھا

.82-81ص:–مرجع سبق ذكره –إدارة الشراكة بین القطاعین العام و الخاص –أ.د عادل محمود الرشید -1
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في إطار الشراكة العمومیة الخاصةالنظافة العامةبة على خدماتاالمطلب الرابع: الرق

البلدیة مسؤولة على كل ما یجري فوق ترابھا و یمس نظافة المحیط و المؤسسات. إن ھذا التدخل لا یتم 

مقننة یجب العمل على إبرازھا تنفیذھا و تطبیق كل إجراءاتھا. إن مختلف ةبصفة عشوائیة بل ھي مسؤولی

ھا البلدیة تجعل منھا السلطة الأولى في مراقبة أعمال و فرض إجراءات و تطبیق اللجان التي تتوفر علی

عقوبات و غیرھا. و على ھدا الأساس فان المكتب البلدي للنظافة و المدعم بكل القطاعات المعنیة یعطي 

ین و لھا صلاحیات واسعة في مراقبة مختلف الھیئات العامة و الخاصة و الأشخاص الاعتباریین و المعنوی

نظافة المحیط و غیرھا. و ھده المھمة ھي ،السلع المعروضة للبیع،المأكولات،ھدا بمراقبة نظافة المحلات

،إدارات،أسلوب لممارسة صلاحیات السلطة العمومیة و فرض وجود البلدیة على مختلف الأطراف ( تجار

1.مقاولات.....)،مؤسسات

حیث البلدیات، مسؤولیةمن يخدمات النظافة العامة ھعلىرقابةالإن عملیة متابعة و و علیھ ف

تقوم بإجراء رقابة مستمرة على نوعیة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة، و یكون ھذا عن 

طریق ما یلي: 

 .مراقبة التزامات عقود مقدمي الخدمة العامة

 القیام ببرامج للمتابعة و الرقابة و الانتقال إلى عین المكان، مع التأكید على ضرورة تحضیر

2.المجراةتقاریر على التفتیشات

.82:ص–1997السنة - شركة زاعیاش للطباعة و النشر- البلدیة اصلاحات مھام و أسالیب-العمري بوحیط-1
2 -Algérie : Assistance technique pour l’établissement d’une unité de semi des contrats de
service de gestion des déchets – 2010 – p :34  -
"http://www.metap-soudwaste.org"
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 .الإبلاغ عن أیة وضعیة غیر عادیة أو انحرافات

 القیام بتحضیر محاضر یومیة حول الشكاوى المقدمة من طرف المواطنین و التأكد من

فرض عقوبات.م تصحتھا، و من 

 الاطلاع على السجلات و الوثائق المتعلقة بالمؤسسات الخاصة، المفوض لھا القیام بتقدیم

خدمات النظافة العامة. 

یة المستعملة، من طرف المتعاملین الخواص، مع رقابة حالة ودمراقبة الوسائل البشریة، الما

ضعیة ھذه الموارد. طبیعة و و

اجتماعات دوریة للتقییم و التنسیق مع المؤسسات الخاصة التي تقوم بتقدیم خدمات تنظیم

النظافة العامة.

.تقییم التقاریر الشھریة و السنویة لأنشطة المتعاملین الخواص

تشكل عملیة الرقابة و المتابعة لنوعیة الخدمات المقدمة، عنصرا ھاما في تسییر و تحسین جودة 

لخواص بتلبیة خدمات النظافة العامة في إطار الشراكة العمومیة الخاصة لابد من أن یكون إن قیام ا.الخدمة

متبوع برقابة مستمرة لضمان أداء الخدمة بنوعیة و جودة عالیة. 

دون وجود رقابة سیكون من الصعب وضع سیاسة مستدامة للرفع و تحسین بإضافة إلى ذلك، ف

ضمان احترام المتعامل الخاص بھذه الرقابة تتعلق بصفة عامة الطرق المستخدمة لتسییر ھذا القطاع. 

و ھي تتم حسب طبیعة الخدمة .للبنود المنصوص علیھا في العقد المبرم عند إجراء الشراكة بین القطاعین

1العامة المقدمة و الالتزامات الواجب رقابتھا، و تكون ھذه الأخیرة على ثلاث مستویات: 

1 -Algérie : Assistance technique pour l’établissement d’une unité de semi des contrats de
service de gestion des déchets – 2010 – p :34  -
"http://www.metap-soudwaste.org"
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ئق، و متابعة دائمة لخدمات النظافة العامة المقدمة من طرف رقابة مستمرة على الوثا

المؤسسة الخاصة. 

 حضور ممثل من المؤسسة الخاصة.برقابة في عین المكان

 مفاجأةرقابة و زیارات.

تتعلق التيأیضا مھمة مراجعة الالتزامات التعاقدیة للمتعامل الخاص، و و في ھدا الإطار للبلدیات

1خصوصا بمدى إنجاز و تطور مخطط عمل المؤسسة الخاصة. 

رالمبحث الثاني: الشراكة العمومیة الخاصة و خدمات تسییر النفایات في الجزائ

) و بھدف التدقیق أكثر في BHCنظرا لتعدد الوظائف التي یقوم بھا مكتب النظافة البلدي (

.النظافة العامة و المتمثلة في خدمة تسییر النفایاتالموضوع، سأقوم بدراسة خدمة واحدة من خدمات 

حاول توضیحھ في ھذا المبحث عن طریق معالجة مجموعة من النقاط:نھذا ما سو 

 .مفاھیم عامة حول النفایات

.الإطار القانوني و أجھزة تسییر قطاع النفایات في الجزائر

 .إشكالیة تمویل مجال تسییر النفایات في الجزائر

1 -Algérie : Assistance technique pour l’établissement d’une unité de semi des contrats de
service de gestion des d’éclats – 2010 – p :34  -
"http://www.metap-soudwaste.org"
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المطلب الأول: مفاھیم عامة حول قطاع النفایات

یمكن إعطاء مفاھیم مختلفة لتعریف النفایات، حسب المجال و الھدف من الدراسة و أیضا حسب 

و المتضمن تسییر رقابة و 12/12/2001الموافق لـ: 01-19ینص القانون .أصل و طبیعة النفایات

المختلفة التالیة لأنواع المخلفات: التخلص من النفایات، على التعاریف

النفایات:Déchets

كل بقایا عملیة الإنتاج، التحویل أو الاستعمال، وبصفة عامة كل مادة، أو منتوج یرید المالك أو لھ و ھي 

نیة التخلص منھ"

النفایات المنزلیة و ما شابھھا:Déchets ménager er assimilés

ھي كل النفایات الناتجة عن العائلات و النفایات المشابھة الواردة من الأنشطة الصناعیة التجاریة،الحرفیة، 

و التي بطبیعتھا أو بمكوناتھا تشبھ النفایات المنزلیة.

النفایات الضخمة:tDéchets encombran

لعائلات و التي بسبب كبرھا لا یمكن أن تجمع في الشروط نفسھا، اھي كل النفایات الناتجة عن 

كالنفایات المنزلیة و ما شابھھا. 

1:النفایات الخاصةDéchets spéciaux

- . 08، 07ص: - Notions de déchets-لبیئة وزارة تھیئة الإقلیم و ا1
"http :www.mate.gov.dz pdfpnup-guide.pdf"
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و ھي كل النفایات الناتجة عن الأنشطة الصناعیة الزراعیة، العلاجیة الخدماتیة أو كل الأنشطة 

الأخرى و التي بسبب طبیعتھا أو المكونات التي تحتویھا، لا یمكن أن یتم جمعھا، نقلھا و معالجتھا 

بھھا. افي الشروط نفسھا كالنفایات المنزلیة و ما ش

 الخاصة الخطیرةالنفایات:dangereuxDéchets spéciaux

كل النفایات الخاصة التي تكون مكوناتھا أو خصائص المواد الخطیرة التي تحتویھا، قادرة على ھي 

إلحاق الضرر بالصحة العامة و المحیط.

نفایات الأنشطة العلاجیة:d’adinits de soinsDéchets

و ھي كل النفایات الناتجة عن أنشطة التشخیص المتابعة و المعالجة الوقائیة أو الفحص في 

مجالات الطب البشري و البیطري. 

النفایات الخاملة:Déchets inertes

الناتجة خصوصا استغلال المحاجر، المناجم، أشغال الھدم، البناء أو تالنفایاو ھي تشكل كل 

mise enالترمیم، و التي لا تخضع لأي تعدیل فیزیائي، كیمائي أو أیدیولوجي خلال طمرھا (

décharge.و التي لا یتم تلویثھا بالمواد الخطرة أو عناصر أخرى تضر بالصحة و البیئة (

1المنزلیةللنفایاتالنفایات المشابھةDéchets assimilables au déchets

ménagers

- مرجع سبق ذكره –08، 07ص: - وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة1
"http :www.mate.gov.dz pdfpnup-guide.pdf"
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یتم معالجة ھذا النوع تماما كالنفایات المنزلیة و من أمثلتھا نجد بعض النفایات الصناعیة بشرط 

.خاصة بجمیع النفایات المنزلیة مثل الصناعات ذات الطابع الحرفيإمكانیة تخزینھا في سلات

مواد أخرى اءستثنانفایات الأسواق الغذائیة (الخضر، الفواكھ، اللحوم، الأسماك) بدون أیضا نجد 

Les emballages .1كمواد التغلیف 

المطلب الثالث: الإطار القانوني و أجھزة تسییر قطاع النفایات في الجزائر 

الفرع الأول: الإطار القانوني لتسییر النفایات في الجزائر 

15افق لـ والم84-378تنظیم عملیة تسییر النفایات في الجزائر عن طریق المرسوم رقم تملقد 

ھذا القطاع. ، و الذي قام بتحدید شروط النظافة العامة و كیفیة تسییر 1984دیسمبر 

ام التطور الذي عرفھ المجتمع الجزائري، و خصوصا المدن عاجزا أمھذا المرسوم قد أصبح إلا أن 

فھذا الإطار القانوني أضحى ناقصا و غیر قادر على الأخذ بعین الاعتبار و بطریقة الجزائریة الكبرى، 

.مناسبة إشكالیة تسییر ھذا القطاع

الذي أدى إلى ارتفاع حجم فأمام التطور المستمر و السریع للمدن، إضافة إلى الانفجار الدیمغرافي

كان لا بد من إیجاد قاعدة قانونیة جدیدة النفایات و الغیاب التام لطرق التسییر العقلاني لھذه الأخیرة

.تستطیع مواكبة ھده التغیرات

2إن قانون البلدیات یحثھا على النظافة العامة، إلا أن بسبب نقص الوسائل المادیة، البشریة و المالیة

. 08، 07ص: - Notions de déchets-وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة -1
« http :www.mate.gov.dz pdfpnup-guide.pdf »
2-Plan d’action national pour la réduction de la pollution- Ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement (MATF)
« http : //www.medpartenership.org »
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الموضوعة تحت تصرفھا، أصبحت الخدمات العامة المتعلقة بالنظافة العمومیة غیر فعالة و لا تحترم 

القواعد الأساسیة و المعاییر المنصوص علیھا في قانون البلدیات و في ھذا الإطار قامت وزارة تھیئة 

التسییر إستراتیجیةم لتدعی2001دیسمبر 12الموافق لـ 01-19بإصدار القانون رقم بیئةو الالإقلیم

و العقلاني لقطاع النظافة العامة. الإیكولوجي

حیث حدد ھذا القانون القواعد الأساسیة المتعلقة بالتسییر الرقابة و جمع النفایات، و تتمثل مبادئھ 

فیما یلي: 

تنظیم أنشطة جمع، نقل و معالجة النفایات. -أ

»تقییم النفایات -ب Revalorisation des déchets طریق إعادة استعمالھا تحویلھا أو عن«

مرة أخرى أو على مواد یمكن استخدامھا تھانشاط آخر، یھدف إلى الحصول بواسطأي 

. الطاقةإنتاج المساھمة في 

المعالجة الإیكولوجیة و العقلانیة للنفایات. -ت

1المواطنین بأضرار النفایات، و أثرھا على الصحة العامة و البیئة كذلك.سوعیة و تحسیت-ث

الفرع الثاني: أجھزة تسییر النفایات في الجزائر 

الإقلیمإن عملیة تسییر النفایات في الجزائر تعتمد على وسائل و أجھزة ثم وضعھا من طرف وزارة تھیئة 

.تشجیع ھذا القطاعبھدف الوصول إلى النتائج المرجوة و بیئةو ال

1 - Plan d’action national pour la réduction de la pollution- Ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement (MATF)
« http : //www.medpartenership.org »
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ما یلي: تمثل ھذه الأجھزة فيتو 

 لنفایاتلالوكالة الوطنیة:)L’Agence National des Déchets (AND

ھي وحدة قیادیة و جھاز مرن، مھمتھا تتمثل في البحث عن تسییر إیكولوجي و عقلاني للنفایات، و یكون 

1ھذا عن طریق ما یلي:

 حول النفایات. بیئةو الالإقلیمالقیام بإجراء الدراسات اللازمة و المطلوبة من طرف وزارة تھیئة ،

 .المساھمة في إنشاء المخططات المحلیة، الجھویة و الوطنیة لتسییر النفایات

 تقلیل مصادر إنتاج النفایات. لالقیام ببحوث، دراسات و تجارب ھادفة للبحث عن طریق كفیلة

المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة :)ONEDD(

développement durableleetEnvironnementL’Observatoire National de l’

مثل مھمة ھذا المركز في متابعة حالة البیئة و التنمیة المستدامة عن طریق البحث عن وسائل حدیثة و تت

مختلفة، و بالتالي المساھمة في توفیر أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تفید و تساعد على تمؤشرا

تنمیة اجتماعیة و اقتصادیة أمثل. اتخاذ القرارات و ھذا لضمان 

المعھد الوطني للتكوین البیئي :)CNFE(

Nationale des formations en environnementLe Conservatoire

ي تنظیم لفائدة العاملین الموظفین لدى الجماعات المحلیة، دورات تكوینیة حول تسییر فو تتمثل مھمتھ 

إطار استفاد من ھذا 2000، حوالي أكثر من 2003التقني، فمنذ إنشائھ سنة الدفنالنفایات و مراكز 

1التكوین.

1 -Plan d’action national pour la réduction de la pollution-
« http : //www.medpartenership.org »
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واقع و تحدیات قطاع تسییر النفایات في الجزائرالمطلب الثالث: 

ملیون 35.7حواليملیون نسمة خلال فترة الاستقلال، لیصل إلى10.2لقد ارتفع عدد سكان الجزائر من 

، فمن الملاحظ أن المدن قد عرفت تطورا كبیرا و بشكل سریع، و بدون الأخذ بعین 2010سنة نسمة

ارتفاع ،یة، ھذا ما أدى إلى تراجع إطار حیاة المواطنین بسبب نقص النظافةالاعتبار قواعد التھیئة العمران

العامة المكلفة فقحجم النفایات المنزلیة، قلة الوسائل البشریة و المادیة إضافة إلى تشتت أنظمة عمل المرا

الواحد سنة كغ للفرد 0.5إن الكمیة الیومیة لھذه الأخیرة فد ارتفعت في المتوسط من .بتسییر النفایات

أما وفیما یتعلق بوضعیة .في المدن الكبرىیاكغ للفرد حال1.2كغ حتى 0.76إلى ما یعادل حوالي 1980

ساكن إلى 500النظافة العامة، فالموارد المستعملة غیر كافیة، إن الوسائل البشریة لم ترتفع من عامل لـ 

فرد. 1500عامل واحد لـ 

ساكن، إضافة إلى ضعف الموارد المالیة 7500متوسط الوسائل المادیة فھو وسیلة نقل واحدة لـ أما

المخصصة للبلدیات، و التي لا تسمح لمواجھة تكالیف جمع و نقل المھملات. كما یجدر الإشارة إلى أن ھذه 

دج للطن من المھملات في المدن الكبرى. 4000التكالیف تصل إلى ما یعادل 

أن مناطق التفریغ التي یتم اختیارھا لا تعتمد إلىالنمو المستمر للمدن، أدى إلى تراكم النفایات إضافةإن 

القواعد الأساسیة لحمایة المحیط. و كما أن أشغال التھیئة لا تحترم .على أیة دراسات أو بحوث قبلیة

یز إشكالیة النفایات في الجزائر، و من بالتالي و بصفة عامة إن غیاب المھارات الفنیة المتعلقة بالتسییر تم

2یمكن تطبیقھا،إستراتیجیةھنا تأتي ضرورة إجراء تقییم للوضع بطریقة متسلسلة من أجل الوصول إلى 

1 -Plan d’action national pour la réduction de la pollution-
« http : //www.medpartenership.org »
2-Appui au renforcement des capacités dans le cadre du programme national pour la
gestion intégré des déchets municipaux – programme des nations unies pour le
développement – Algérie – Février 2011 –
« http://www.dz.undp.org projets- cooperationfilus-progdem-PDF »
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بیئةمع توضیح الأھداف المراد الوصول إلیھا على المدى القصیر، المتوسط و البعید بشكل یتناسب مع ال

إضافة إلى ھذا لابد من توعیة الأفراد من أجل ضمان استمراریة .نینالمواطاتو إطار الحیاة و انتظار

الموضوعة، و تقبلھا من طرف كافة مكونات المجتمع. الإستراتیجیة

مسؤولیة جمع النفایات و بإن التشغیل التقلیدي المعتمد في إطار خدمات النظافة العامة، ھو قیام الحكومة 

و من نتائج .ذلك قیامھا في الوقت نفسھ بالإشراف الإدارة و التمویلمعالجتھا و التخلص منھا، إضافة إلى 

ھذا التشغیل عدم الوصول إلى إرضاء المواطن بسبب ضعف نوعیة الخدمات المقدمة، نتیجة لأسلوب 

لفنیة و المالیة من جھة، و زیادة عدد االجمع المتبع و الغیر الفعال، ھذا راجع إلى محدودیة القدرات 

1السكان و المنشآت التجاریة و الصناعیة من جھة أخرى. 

في الجزائر النفایاتالمطلب الرابع: إشكالیة تمویل مجال تسییر 

للقیام بتطبیق البرنامج ماھاالاقتصادي تمویلاالإنعاشلقد قامت الحكومة بتخصیص في إطار برنامج 

نحاء الوطن. ألنفایات في مختلف بلدیات الوطني لتسییر ا

یتم تمویل برامج و منشآت تسییر النفایات أساسا من طرف الدولة، و تجدر الإشارة إلى أن حجم المبالغ 

2ملیار دج.50، قد بلغت ما یعادل حوالي 2010-2001الموجھة لھذا القطاع خلال الفترة 

1 -Appui au renforcement des capacités dans le cadre du programme national pour la
gestion intégré des déchets municipaux –
« http://www.dz.undp.org projets- cooperationfilus-progdem-PDF »
2 - Rapport sur la conception et de développement d’une unité de suivie des contacts
– Algérie – 2010-
« http://www.metap.solidwaste.org ».
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دج للطن، و بما أن الخدمات 4000تقدیرھا بحوالي إن التكالیف السنویة المحدد لتسییر النفایات تم 

المقدمة في إطار النظافة العامة ھي عبارة عن خدمات عمومیة فإنھ من الطبیعي أن یتم تغطیتھا عن طریق 

»یة. الرسم الذي یقوم بدفعة الأفراد و المسمى بالرسم على رفع النفایات المنزل La Taxe sur

l’enlèvement des ordures ménagères » (TEOM) إلا أن المبالغ التي یتم تحصیلھا لا تغطي .

تقدر تكلفة الإقلیم و البیئة% من النفقات الموجھة لھذا القطاع فحسب وزارة تھیئة 30إلى 20سوى من 

دج، أما تكلفة جمعھا و نقلھا فتقدر بما 900طن واحد من النفایات في مراكز الدفن التقني بحوالي ندف

1دج. و بالتالي فلابد من البحث عن موارد مالیة أخرى لتغطیة العجز. 2900یقارب 

La taxe d’assainissementالفرع الأول: رسم التطھیر

دیسمبر 18المؤرخ في 83-19من القانون 54عرف ھذا الرسم تعدیلات عدیدة منذ إنشائھ بموجب المادة 

ھذا الرسم إلى قسمین: 1993. و لقد قسم قانون المالیة لسنة 1984، المتضمن قانون المالیة لسنة 1983

الرسم على رفع القمامات المنزلیة. -أ

رسم التفریغ في مجاري صرف المیاه. -ب

لحذف الرسم الثاني أي رسم التفریغ في مجاري 28عبر المادة 1994فیما بعد قانون المالیة لسنة لیأتي

ھدا الرسم ھو صعوبة تحصیلھ من طرف مصالح مؤسسة توزیع المیاه إلغاءو لقد كان سبب صرف المیاه.

التي علیھا مستحقاتلاو كثرة النزاعات بین ھده المؤسسة و البلدیة فیما یخص تأخر ھده الأخیرة في دفع 

2لقاء استھلاك المیاه.

1 -Rapport sur la conception et de développement d’une unité de suivie des contrats –
Algérie – 2010-
« http://www.metap.solidwaste.org »

–وھران –دیوان المطبوعات الجامعیة –المالیة العامة المبادئ العامة و تطبیقھا في الجزائر –أ. یلس شاوش بشیر -2
.172ص:–2008
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یدفع مقابل رفع القمامات المنزلیة باسم المالك أو المنتفع، ھذا یعرف رسم التطھیر، على أنھ رسم سنوي 

الرسم لا یفرض إلا على الملكیات المستفیدة من ھذه الخدمة المقدمة من طرف البلدیة و للإشارة فإنھ قبل 

و في بعض الحالات عن طریق قرار صادر عن 1لرسم یحدد من طرف القانون. كان مبلغ ا2002سنة 

.علیھ من طرف السلطة الوصیةقرئیس المجلس الشعبي البلدي في حدود ما نص علیھ القانون ثم یصاد

أصبح المبلغ محدد من طرف الجماعات المحلیة 11و عبر المادة 2002بمجيء قانون المالیة لسنة لكن

في ظل الحدود التي ینص علیھا القانون كما یلي: 

 دج بالنسبة لكل محل ذات الاستعمال السكني. 1000دج و 500ما بین

 اري و الحرفي. دج بالنسبة لكل محل ذات الاستعمال التج10000دج و 1000ما بین

 دج بالنسبة لكل أرض مھیأة للتخییم و المقصورات. 20000دج و 5000ما بین

 دج بالنسبة لكل محل ینتج فضلات تفوق ما تنتجھ الأصناف 100000دج و 10000ما بین

السابقة الذكر أي الحالة العادیة و ھي تخص الوحدات التجاریة و الصناعیة الكبرى. 

أي خدمة أخرى أو على أن جمع، نقل، تخزین و التخلص من النفایات 01-19القانون من51تنص المادة 

تترتب عنھا دفع ضرائب و رسوم.إن قیمة الرسم على رفع و ما شابھھاتتعلق بتسییر النفایات المنزلیة 

م الأفراد القمامات المنزلیة یتم تحصیلھا من طرف البلدیات و تجب الإشارة إلى أنھا تشكل مساھمة فقط یقو

و بدفعھا مقابل تلقیھم لھده الخدمة و لیس تمویلا إجمالیا لمیزانیة تسییر النفایات المنزلیة و ما شابھھا.

2لھذا و لتغطیة ھذا العجز تلجأ البلدیات إلى مواردھا المالیة الأخرى لتمویل ھذا الأخیر. 

. 172ص: –2008–مرجع سبق ذكره  -المالیة العامة المبادئ العامة و تطبیقھا في الجزائر–أ. یلس شاوش بشیر -1
تحت إشراف الأستاذ: –" مخصصات المالیة المحلیة لفئة الطفولة دراسة حالة بلدیات ولایة تلمسان " –بن لباد محمد -2

. 49، ص: 2011-2010السنة –ل شھاد الماجستیر مذكرة تخرج لنی–د. بركة محمد زین 
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الموارد المالیة للبلدیات:الفرع الثاني

البلدیة و لوجوب تأدیتھا لجملة من المھام و لصعوبة تجسید الأھداف الإستراتیجیة للدولة حسب ما إن

یناسب كل بلدیة على مستوى إقلیمھا أوجبت التشریعات إلزامیة وجود أو توفیر مصادر مالیة دائمة 

صعب أداؤه أو یسوء بدیمومة ھدا المرفق أو إعانتھ على تكریس المھام التي قد یعجز عنھا فیصبح عبئا ی

توفیره للمواطن الشيء الذي قد یؤدي إلى عدم الرضى و تدمر ھدا الأخیر من خدمات المصالح العمومیة و 

یسيء الظن و ترتابھ الشكوك في المسؤلین المحلیین دون استثناء الشيء الذي قد ینعكس سلبا على 

ا المنطلق یمكن إبراز مصادر تمویل ذن ھالتكاثف الشعبي المحلي حول تجسید تلك الأھداف المسطرة. و م

.البلدیات

الموارد الجبائیة:أولا

من بین جملة الموارد المالیة للبلدیة تحتل الجبایة المكانة المتمیزة و تمثل المورد الأساسي لتمویل أنشطة 

و المتمثلة في الضرائب و الرسوم إلى مباشرة و غیر الجماعات المحلیة. و تنقسم ھده الموارد الجبائیة

مباشرة و منھا ما یعود إلى البلدیات و منھا ما ھو موزع بین الجماعات المحلیة الدولة و الصندوق 

المشترك للجماعات المحلیة.

الموارد الجبائیة التي تعود كلیا للبلدیة

دائمة و مستمرة بحیث تخصص لھا ثابتةجبائیة لقد عمل المشرع الجزائري على أن تكون للبلدیة موارد 

جملة مبالغ ھده الموارد دون أن تشترك فیھا الدولة أو الولایة أو الصندوق المشترك للجماعات المحلیة و 

1تمثل ھده الموارد أصناف الضرائب و الرسوم المباشرة و أخرى غیر مباشرة.

الضرائب و الرسوم المباشرة

تخصص مالیة مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر- و سبل ترقیتھا"إشكالیة تمویل البلدیات"-بن شعیب نصر الدین-1
.61:ص-2002-2001:السنة-تحت اشراف الأستاذ باركة محمد زین-عامة
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الرسوم في رسم التطھیر و الرسم العقاري.ه الضرائب و ذتتمثل ھ

 تطرقنا إلیھ في الفرع الأولو ھو ما رسم التطھیر.

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة

ا الرسم سنویا على الممتلكات المبنیة و الموجودة فوق التراب الوطني و مبلغ ھدا الرسم ذیؤسس ھ

ده المباني. و فرض ھدا الرسم حسب قانون الضرائب مخصص كلیا للبلدیة التي یقع فوق اقلیھا مجموع ھ

المباشرة المتعلقة بالملكیات المبنیة. یحصل بضرب القیمة الایجاریة للمتر المربع في المساحة الخاضعة 

كنسبة على تقادم أو امتلاك المباني بحیث %02للضریبة مع الأخذ بعین الاعتبار تخفیض سنوي یقدر ب 

فیما یتعلق بالمصانع.%50كأقصى حد بینما تصل ھده النسبة إلى %40لا یتعدى ھدا التخفیض نسبة 

الرسم العقاري على الممتلكات الغیر المبنیة

طاعات یؤسس ھدا الرسم سنویا كسابقھ و موضوعھ ھو الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة و الق

الغیر العمرانیة عبر إقلیم البلدیة و جملة مبالغ ھدا الرسم مخصصة كلیا لھده الأخیرة التي تقع على ترابھا 

ھدا الملك و یحصل ھدا المنتوج بضرب القیمة الایجاریة الجبائیة للملكیات الغیر المبنیة حسب المتر المربع 

ریبة أو على عكس الرسم على الملكیات المبنیة أو الھكتار الواحد حسب الحالة بالمساحة الخاضعة للض

دون احتساب أي نسبة للاھتلاك.

الضرائب و الرسوم الغیر المباشرة

رسم الذبح

یدخل ھدا الرسم ضمن الضرائب و الرسوم الغیر المباشرة و الذي یعود كلیا لمیزانیة البلدیة. تأسس ھدا 

لى كل كیلوغرام من اللحم الصافي للحیوانات بحیث یفرض ع1970الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

1خیول) و یحصل ھدا الرسم لفائدة البلدیة التي تمتلك مصلحة للذبح.،بقر،ماعز،أغنام،المذبوحة (ابل

.62:ص-مرجع سبق ذكره-و سبل ترقیتھا"إشكالیة تمویل البلدیات"-بن شعیب نصر الدین-1
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رسم الاقامة:

و یفرض على كل شخص غیر مقیم بھده البلدیة 1988رسم الإقامة بموجب قانون المالیة لسنة أسس

1988نوفمبر 23المعنیة و ھو رسم خاص بالبلدیات فقط. و لقد حدد المرسوم التنفیذي المؤرخ في 

علیھا البلدیات المعنیة بھذا الرسم حیث أشارت في مادتھ الخامسة إلى العناصر التي یجب أن تتوفر 

البلدیات حتى یتسنى لھا أن تندرج ضمن تلك التي بإمكانھا تحصیل ھدا الرسم و یمكن حصرھا في البلدیات 

:أو التجمعات البلدیة التي تتوفر على

المعطیات السیاحیة

المعطیات المناخیة

المعطیات الھیدرو معدنیة

المعطیات الاستحمامیة

.المعطیات المختلطة

:بلدیة تلمسانرسم الإقامة في 

بموجب المرسوم التنفیذي المتعلق بتصنیف البلدیات أو التجمعات البلدیة في معطیات مصنفة الصادر 

بلدیة مصنفة من 16تم تصنیف بلدیة تلمسان ضمن البلدیات السیاحیة و من بین 1998نوفمبر 23بتاریخ 

بلدیة التي تتكون منھا الولایة.53أصل ال 

 2000الجدیدة المتولدة من أحكام قانون المالیة لسنة الضرائب و الرسوم:

فیما یخص رسم التطھیر و مختلف الزیادات 2000زیادة على التغیرات التي جاء بھا قانون المالیة لسنة 

التي أمر بھا لصالح البلدیة فلقد نص أیضا على خلق رسوم جدیدة لفائدة ھده الأخیرة دون غیرھا و تتمثل 

1:ھده الرسوم في

.73:ص- مرجع سبق ذكره-و سبل ترقیتھا"إشكالیة تمویل البلدیات"-بن شعیب نصر الدین-- 1
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الرسم الخاص على رخص البناء

 و الصفائح المھنیةالإعلاناتالرسم الخاص على

الرسم الخاص على رخص البناء:

و جاء ھدا الرسم تعویضا لقانون 2000من قانون المالیة لسنة 55أسس ھدا الرسم بموجب المادة لقد

و ینص على تأسیس 1999من قانون المالیة لسنة 33مكرر المعدلة و المتممة للمادة 139الطابع المادة 

لصالح البلدیات رسم خاص على رخص العقارات و المتمثلة في

رخص البناء

الأراضيرخص تقسیم

رخصة الھدم

 و التجزئة و العمرانةالمطابقشھادة

و تحدد مبالغ الرسوم حسب قیمة البنایة و طبقا لعدد القطع

 و الصفائح المھنیةالإعلاناتالرسم الخاص على:

البلدیات دون غیرھا من مؤسسات لفائدةخصص 2000لقد تولد ھدا الرسم أیضا من قانون المالیة لسنة 

و الصفائح المھنیة باستثناء تلك المتعلقة بالدولة و الجماعات المحلیة و الحاملة الإعلاناتالدولة على 

.الإنسانيللطابع 

:و یؤسس ھدا الرسم على

على الأراضي العادیة المطبوعة أو المحفوظة بالید.الإعلانات

اق رعلى الأوالإعلاناتبقائھ و تسمى إطالةالتي أدخلت فیھا تجھیزات معینة قصد الإعلانات

1مجھزة أو محمیة.

.77:ص- مرجع سبق ذكره-و سبل ترقیتھا"إشكالیة تمویل البلدیات"-بن شعیب نصر الدین-1
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المدھونة المعلقة في الأماكن العمومیةالإعلانات.

المضیئة الموضوعة فوق ھیكل مبني أو ركیزة.الإعلانات

.الصفائح المھنیة المخصصة للتعریف بالنشاط و مكان ممارستھ

:2001الجدیدة المتولدة من أحكام قانون المالیة الرسوم

المؤرخ 65/320من الأمر رقم 106أحكام المادة 36لقد عدلت المادة 2001ةنبموجب قانون المالیة لس

بالحفلاتبحیث نص رفع التعریفة الخاصة 1966المتضمنة قانون المالیة لسنة 1965دیسمبر 31في 

:بالشكل التالي

 دج عن كل یوم عندما لا تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساءا800إلىدج 500من.

 ما بعد الساعة السابعة مساءاإلىامتدت مدة الحفل اذإدج عن كل یوم 1500إلىدج 1000من.

:خلاصة

میزانیة البلدیة دون أن توزع على غیرھا من المؤسسات أو دون إلىخصیصا تذھبه الرسوم ذجملة ھإن

أن تشاطرھا فیھ الدولة أو الولایة أو أي صندوق آخر.

أو التنظیمات على خلاف دلك. ةاللاحقاتیة و المستمرة ما لم تنص قوانین المالیة ذكما تعتبر من الموارد ال

ك رسوم و ضرائب أخرى مباشرة و غیر مباشرة ه الرسوم التي تخصص كلیا للبلدیة ھناذو على غرار ھ

1تشرك البلدیة فیھا مؤسسات أخرى كالدولة و الولایة و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة.

 التي لا تعود كلیا للبلدیاتةالمباشرالضرائب و الرسوم:

2:إلىه الضرائب حسب أھمیة مبالغھا ذیمكن تصنیف ھ

.77:ص- مرجع سبق ذكره-و سبل ترقیتھا"الیة تمویل البلدیاتإشك"-بن شعیب نصر الدین-1
سیدي علي ملال بولایة ،جیلالي بن عمار:"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- بلجیلالي أحمد-2

.2010-2009سنة ال-مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العوم الاقتصادیة- د.شعیب بغداد:تحت إشراف- تیارت"
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الرسم على النشاط المھني

الدفع الجزافي

.الضرائب على الممتلكات

الرسم على النشاط المھني:

كان یحتوي على الذيو قد عوض النظام السابق 1996و لقد أنشئ ھدا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط الغیر التجاري.

یفرض ھدا الرسم على النشاط المھني على الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الدین یمارسون نشاط 

حققھ ھؤولاء الأشخاص بغض الذيفھو یحسب على أساس رقم الأعمال تجاريصناعي أو تجاري أو غیر 

النظر عن نتیجتھم المحققة.

و 2001انون المالیة التكمیلي لینة و دلك بموجب ق%02تم تحدید معدل الرسم على النشاط المھني ب 

:توزع حصیلة ھدا الرسم كما یلي

 5,29الحصة العائدة للولایة%

 65الحصة العائدة للبلدیة%

5,5الحصة العائدة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة%

 الدفع الجزافي:

بما فیھا قیمة التعویضات رف أرباب العمل في صورة رواتب و أجور و منح طتسمح المبالغ المدفوعة من 

:العینیة بدفع جزافي تستفید منھ كلیا الجماعات المحلیة و یوزع محصولھ كما یلي

30%.للبلدیات

70%1موجھة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة ھده الحصة بدورھا یتم توزیعھا من جدید

سیدي علي ملال بولایة ،جیلالي بن عمار:"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- بلجیلالي أحمد-1
.91:ص- مرجع سبق ذكره- تیارت"



الفصل الثاني              الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة

72

:على الشكل التالي

20%.للولایات

60%.للبلدیات

20%المشترك للجماعات المحلیة.للصندوق

ھدا الرسم و استبدالھ بالرسم الجزافي الوحید. و تنص المادة إلغاءتم 2006فیفري 01من ابتداءأنھ و إلا

"تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة محل النظام الجزافي :یليعلى ما2007مكرر من قانون المالیة 282

و الرسم على القیمة المضافة و الرسم على الإجماليللضریبة على الدخل و تعوض الضریبة على الدخل 

النشاط المھني .

:مجال تطبیق الضریبة

 یتجاوز الأشخاص الطبیعیون الدین تتمثل تجارتھم الرئیسیة في بیع البضائع و الأشیاء عندما لا

رقم أعمالھم السنوي ثلاثة ملایین دینار جزائري بما في دلك الحرفیین التقلیدیین الممارسون 

لنشاط حرفي فني.

ین یمارسون الأنشطة الأخرى (تأدیة الخدمات التابعة لفئة الأرباح ذالأشخاص الطبیعیون ال

یین دینار جزائري.الصناعیة و التجاریة) عندما لا یتجوز رقم الأعمال السنوي ثلاثة ملا

 في المذكورتینلا یخضع الأشخاص الطبیعیون الدین یمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي للفئتین

لم یتجاوز سقف أعمالھم اذإالثانیة للضریبة الجزافیة الوحیدة و الفقرتین الأولى

3 000 .دج000.00

1:الضریبة على الأملاك

بولایة سیدي علي ملال،جیلالي بن عمار:"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- بلجیلالي أحمد-1
.90:ص- مرجع سبق ذكره- تیارت"
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یخضع لھذه الضریبة الأشخاص الطبیعیین الذین اختاروا موطنھم الجبائي في الجزائر، أو أن أملاكھم

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تحسب ھذه 276موجودة في الجزائر طبقاً للمادة 

من 8مكرر 281منصوص علیھ في المادة كما ھوتالضریبة وفقاً لجدول تدریجي على جمیع الممتلكا

توزع حصیلة ھذه الضریبة حسب النسب 282قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وطبقاً للمادة 

التالیة :

 من عائداتھا،60تحصل میزانیة الدولة على %

من عائداتھا،20حصل میزانیة البلدیات على ت %

 من عائداتھا.20یحصل الصندوق الوطني للسكن على %

 التي لا تعود كلیا للبلدیاتةالمباشرالغیرالرسومالضرائب و:

:"TVA"الرسم على القیمة المضافة 

، لیحل محل النظام السابق المتشكل 1991أنشئ الرسم على القیم المضافة  بموجب قانون المالیة لسنة 

من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحید على تأدیة الخدمات، ویفرض الرسم على القیمة 

القیمة المضافة على كل المضافة على الإنفاق الإجمالي أو الاستھلاك الإجمالي. یتم تطبیق الرسم على

العملیات المتعلقة بالمبیعات والتسلیمات التي یقوم بھا المنتجون والمبیعات والتسلیمات على حالتھا 

الأصلیة من المنتجات والبضائع المستوردة والمنجزة والمبیعات التي یقوم بھا كل من تجار الجملة 

الھاتف...إلخ، إلى جانب كل الأشغال العقاریة والتجزئة وعملیات الإیجار وأداء الخدمات وعلى رأسھا

1%،7یحسب الرسم عـلى القیمة المضافة بتطبیقھ بمعدلین ھما معدل منخفض .الخوالمتاجرة...

سیدي علي ملال بولایة ،جیلالي بن عمار:"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- بلجیلالي أحمد-1
.91:ص- مرجع سبق ذكره- تیارت"
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%. ویتم توزیع حصیلة الرسم على القیمة المضافة بین البلدیة والدولة والصندوق 17ومعدل عادي 

التالیة:المشترك للجماعات المحلیة حسب النسب 

% من عائداتھ،10تحصل البلدیة على -

% من عائداتھ.80تحصل الدولة على -

% من عائداتھ.10یحصل الصندوق المشترك للجماعات المحلیة على -

المصادر غیر الجبائیة:ثانیا

من قانون البلدیة 116و115و163و146لمیزانیة البلدیة طبقاً للمواد تتمثل المصادر غیر الجبائیة

في المصادر التالیة:

مداخیل ممتلكاتھا. القروض، الھبات والوصایا، الإعانات، و

القروض والھبات والوصایا:أولا

القروض:

القروض العامة بأنھا مبلغ من المال تحصل علیھ الدولة أو البلدیة عن طریق الالتجاء إلى تعرف

الجمھور أو المصارف أو غیرھا من المؤسسات المالیة مع التعھد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد 

یات حق منھ للبلد163/05لقد خول قانون البلدیة طبقاً للمادة وطوال مدة القرض وفقاً لشروطھ.

الالتجاء إلى الاقتراض باعتباره مورداً من موارد میزانیة البلدیات.

1:الھبات والوصایا

سیدي علي ملال بولایة ،بن عمارجیلالي :"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- بلجیلالي أحمد-1
92.:ص- مرجع سبق ذكره- تیارت"
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منھ على حق البلدیات في قبول الھبات والوصایا 116و115لقد خول قانون البلدیة طبقاً للمادتین 

سوءاً بأعباء أو شروط أو تخصیص بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي علیھا بمداولة.

مداخیل ممتلكات البلدیة:الإعانات وثانیا

الإعانات:

البرامج، والصنادیق، والمخططات التنمویة التي تتمثل الإعانات في مختلف المساعدات المالیة، و

تقدمھا الدولة والولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة.

إعانات الدولة:

تمنح الدولة إعانات للبلدیة قصد إنجاز برامج أو مشاریع اقتصادیة واجتماعیة ومدرسیة مختلفة من 

خلال مختلف برامج ومخططات التنمیة مثل المخطط البلدي للتنمیة، وبرنامج صندوق الجنوب، 

رث وبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، والصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفلاحیة، وصندوق الكوا

یـلي:من قانون البلدیة مـا148وتراعي الدولة في تقـدیم إعاناتھا للبلدیات طبقاً للمادة .الخالطبیعیة...

الأھداف الرامیة إلى تلبیة -النقص في تغطیة النفقات اللازمة،-التفاوت في مداخیل البلدیات،-

الاحتیاجات المتناسبة والمھام المنوطة بالبلدیة قانوناً .

إعانات الولایة:

إن الولایة باعتبارھا السلطة الوصیة على البلدیات فإنھا ھي الأخرى تقدم إعانات للبلدیة من میزانیتھا 

1تسجل في قسم إیرادات المیزانیة، وذلك لإنجاز وشراء أثاث وبناء مشاریع وأشیاء مختلفة.

سیدي علي ملال بولایة ،جیلالي بن عمار:"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- بلجیلالي أحمد1-
93.ص- مرجع سبق ذكره- تیارت"
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 إعانة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة:

ھو مؤسسة عمومیة ذات طابع 86/266رك للجماعات المحلیة حسب المرسوم إن الصندوق المشت

إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي موضوع تحت وصایة وزارة الداخلیة والجماعات 

المحلیة . وقد أنشىء ھذا الصندوق لتوفیر الخدمات العامة الإجباریة للمجموعات المحلیة، وللمساھمة 

لتنمیة المحلیة من خلال تمویل میزانیة البلدیات والولایات عن طریق صندوق الضمان في تمویل ا

ویتولى صندوق الضمان للجماعات المحلیة بتخصیص إعانات مالیة سنویة للبلدیات والولایات .

یلي:للجماعات المحلیة الدفع للبلدیات ما

میزانیة البلدیة موزع توزیعاً نسبیاً من الضرائب المعنیة لقسم التسییر.تخصیصاً سنویا لقسم تسیر

 والاستثمار لمیزانیة البلدیة.التجھیزتخصیصات مالیة للتجھیز وتخصیص لقسم

 تخصیصات مالیة استثنائیة للبلدیات التي یعرف وضعھا المالي صعوبة أو مواجھة كوارث وأحداث

غیر متوقعة.

غ الضرائب المباشرة المحلیة في كشف الضرائب بالنسبة لمبلغ التقدیرات لمواجھھ نقصان مبل

الخاصة بھا.

. لمواجھة التخفیضات والمبالغ غیر المستوفاة أثناء السنة المالیة

البلدیات التي تواجھ إن دور الصندوق لا یقتصر فقط على ذلك، بل إنھ یقدم الإعانات الاستثنائیة لتوازن 

1متردیة جداً، وكذلك یقدم إعانات لمواجھة الكوارث والأحداث الطارئة. وضعیة مالیة 

سیدي علي ملال بولایة ،جیلالي بن عمار:"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- أحمدبلجیلالي-1
94:ص- مرجع سبق ذكره- تیارت"
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مداخیل ممتلكات البلدیات:

تعتبر مداخیل ممتلكات البلدیة الناتجة عن إیجار مختلف العقارات وكراء مختلف المنقولات من موارد 

الجبائیة بالنظر إلى امتلاك ، فھي لا تقل أھمیة عن الموارد 146تمویل میزانیة البلدیات طبقاً للمادة 

البلدیات العدید من الأملاك العقاریة (المحلات التجاریة والحدائق والمذابح والأسواق، 

51)، والمنقولة (الشاحنات والرافعات والآلة الثقیلة...). كما تستفید البلدیة طبقاً للمادة الخالحمامات...

الناتجة عن استغلال المقالع والمحاجر حسب الأتاوىمن نسبة من 2009من قانون المالیة لسنة 

من قانون المناجم المعدل 132*یحدد مبلغ حق تأسیس العقد المنصوص علیھ في أحكام المادة الآتي:

الطلب الأولي مائة ألف دینار - والمتمم من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر كما یأتي:

یدفع مبلغ حق تأسیس العقد لفائدة -دج.200.000ر جزائري ألف دیناامائتالتجدید -دج.100.000

* یحدد مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة الجماعات المحلیة لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.

من قانون المناجم المعدل والمتمم طبقاً للجدول المذكور في الملحق 132المنصوص علیھا في المادة 

المتضمن قانون المناجم المعدل والمتمم.03/07/2001المؤرخ في 01/10الثاني بالقانون رقم 

% 30% لفائدة الجماعات المحلیة لمكان وجود المقالع والمحاجر و70یخصص ھذا الرسم في حدود 

1.الذي عنوانھ صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة105- 302لفائدة حساب التخصیص الخاص 

سیدي علي ملال بولایة ،جیلالي بن عمار:"إشكالیة عجز میزانیة البلدیات دراسة تطبیقیة لبلدیات- بلجیلالي أحمد1-
95:ص- مرجع سبق ذكره- تیارت"
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خلال كل ما سبق ذكره، یمكن استخلاص ما یلي: و من

تسییر و تمویل خدمات تسییر النفایات02:جدول رقم

كیفیة تقدیم الخدمة و تمویلھاخدمات تسییر النفایات

كیف یتم تمویل نفقات تسییر 

النفایات؟

تغطیة جزئیة لھذه المصاریف عن طریق الرسم على رفع القمامات 

المنزلیة.

ما ھي المیزانیة اللازمة و 

الضروریة لتغطیة أنشطة 

تسییر النفایات؟ 

دج للطن، حالیا 4000لتسییر جید للنفایات المنزلیة، تم تقدیر تكلفة 

% من میزانیة البلدیات. 20إلى 15عملیة تسییر النفایات تستھلك من 

ھي مسؤولیة البلدیات عند كل الدول. عملیة إدارة النفایات

 .تزاید الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص لتقدیم الخدمة

البلدیات و المحلیات في ظل الأدوار –أعمال المؤتمرات –المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة المصدر:

. 36ص: -2009السنة -الجدیدة للحكومة
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في الجزائرالخامس: البرامج الوطنیة الھادفة لتشجیع خدمات تسییر النفایات المطلب

اتالفرع الأول: البرنامج الوطني لتسییر نفایات البلدی

Le programme national de la gestion des Déchets Municipaux (PROGDEM)

قامت الحكومة الجزائریة منذ عدة سنوات، بتطبیق العدید من السیاسات و الاستراتیجیات لحمایة المحیط، 

فتدخل الدولة في ھذا القطاع یلعب دورا أساسیا و یدعم إشكالیة النفایات في الجزائر. 

(PNAE-DD)البرنامج الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة :إن مختلف السیاسات الوطنیة المطبقة مثل

« Le plan national d’action en environnement et développement durable الإستراتیجیة، «

الاستخدام الدائم للتنوع البیولوجيعلىالوطنیة للحفاظ 

« La Stratégie Nationale de Conservation et d’Utilisation Durable de la Biodiversité »

»ة یالوطنیة للتغیرات الجوالإستراتیجیة La Stratégie National sur les Changements

, Climatique كلھا قد خصصت الأولویة لتحسین إطار الحیاة و محاربة كل أشكال التلوث، مع الحفاظ «

1اتنفایات البلدیلالدولي، المتعلق بالبرنامج الوطني للتسییر المشترك إن المؤتمر.على الموارد الطبیعیة

1- Appui au renforcement des capacités dans le cadre du programme national pour la
gestion intégré des déchets municipaux – Comment de l’Algérie-2003-
« http://www.dz.undp.org projets- cooperationfilus-/documents/Prodec-progdem.PDF »
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« Le programme national pour la gestion intégrée des déchets Municipaux »

« PROGDEM لتدعیم التزام أتى، 2003و الذي انعقد یومي الخامس و السادس من شھر ماي سنة «

الحكومة الجزائریة أخذھا بعین الاعتبار لإشكالیة النفایات. 

یتم تنفیذه على سنتین، الھدف منھ ھو وضع و تنفیذ سیاسة وطنیة إن ھذا البرنامج ھو عبارة عن مخطط

یل للتسییر المشترك للنفایات، و التي تسمح إضافة إلى الحفاظ على البیئة و إطار الحیاة، تحسین مداخ

البلدیات. 

یلي: ا، و یمكن إجمال أھم أھدافھ فیم2002لقد تم الشروع في تنفیذ البرنامج الوطني لتسییر النفایات سنة 

 .إعادة تفعیل دور البلدیات في مجال تسییر النفایات

 تجدید و تحدیث منشآت تسییر النفایات (مراكز الدفن التقنيCET مراكز التفریغ ،CD،

و غیرھا).

 .تشجیع مشاركة المتعاملین الخواص في ھذا القطاع

: إن ھذا البرنامج قد سمح بما یلي

 مخطط رئیسي بلدي. 900إنشاء أكثر من

منطقة مراقبة للتفریغ.100مركز للدفن التقني و حوالي 100جاز نالقیام بإ

1ة. دجووإعادة تأھیل مراكز التفریغ الم

1-Appui au renforcement des capacités dans le cadre du programme national pour la
gestion intégré des déchets municipaux – gouvernement de l’Algérie-2003-
« http://www.dz.undp.org projets- cooperationfilus-/documents/Prodec-progdem.PDF »
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الثاني: البرنامج الوطني لتسییر النفایات الخاصةالفرع

Le Plan national de gestion des déchets spéciaux (PNAGDES)

و لإقلیماشكل احد أولویات وزارة تھیئة یإن وضع و تطبیق تسییر عقلاني و إیكولوجي للنفایات الخاصة، 

لبیئة و المخطط الوطني للأنشطة البیئیة و التنمیة لالوطنیةالإستراتیجیةضمن السیاسةجاءت ھذه.بیئةال

المستدامة.

، و المتعلق 2001دیسمبر 12الموافق لـ 01-19تم الشروع في تنفیذ ھذه السیاسة في إطار القانون 

خطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة، ھو عبارة عن طریقة مإن ال.و التخلص من النفایاتبتسییر رقابة 

للتخطیط، التسییر و المساعدة على اتخاذ القرار عن طریق اقتراح حلول متنوعة تتناسب مع أو وسیلة

عت ستدالوضعیة الحالیة للنفایات. تمتد مدة تنفیذ ھذا البرنامج إلى عشرة سنوات مع قابلیة التعدیل كلما ا

الضرورة إلى ذلك. 

یتضمن المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة ما یلي: 

 كامل لكمیات النفایات الخاصة، و بالخصوص تلك التي تمتاز بطابع خطیر و التي یتم جرد

إنتاجھا سنویا داخل الإقلیم الوطني. 

 .اختیار طرق معالجة مختلف أنواع النفایات الخاصة

 1المخطط. تنفیذلالوسائل الاقتصادیة و المالیة الضروریة

(PNAGDES)البرنامج الوطني لتسییر النفایات الخاصة –وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة -1
- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement

http://www.mate.gov.dz/index.php »
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رالجزائلخاصة في مجال تسییر النفایات في المطلب السادس : واقع الشراكة العمومیة ا

ما یلاحظ في الجزائر ھو عدم وجود مشاركة قویة للقطاع الخاص لتسییر النفایات المنزلیة سواء في 

بالمعالجة و القضاء علیھا. ةتلك الخاصأوالمھام المتعلقة بالجمع

و لھذا و لتشجیع القطاع الخاص على المشاركة في تسییر ھذه الخدمة و أمام الأداء الضعیف للقطاع 

العمومي قررت السلطات الحكومیة وضع نصوص قانونیة محفزة و مشجعة على قیام شراكة عمومیة 

متعلقة خاصة و تعاون في ھذا المجال. و ذلك لمساعدة الخواص على خلق مؤسسات صغیرة في الأنشطة ال

بتسییر النفایات. 

معید، و المتعلقة بترقیة الاستثمارات تعتبر آلیة ھامة لت2001أوت 02الموافقة لـ 01-03إن المادة 

.مساعدات مختلفةویة ئابالاستثمار الخاص عن طریق منح امتیازات ج

اركة في شعلى المو لكن بالرغم من القرارات التي تم إصدارھا بھدف تحفیز و تشجیع القطاع الخاص 

د أھم أسباب ھذه الوضعیة وتعوتسییر مجال النفایات، إلا أن عدد المشاریع المسجلة یبقى قلیل و محدود.

ھذا .إلى أن سوق تسییر النفایات ینمو بشكل بطيء و صعب، بسبب الوضعیة المالیة الصعبة للبلدیات

الخواص في تسییر ھذا القطاع و من بین ینعكس مباشرة على قلة إعلانات المناقصات الخاصة بمشاركة

1تجارب الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات تسییر النفایات ما یلي:

- –تسییر النفایات في الجزائر –وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة 1
« www.mate.gov.dzpdfpmud-fwide-pdf »
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، بعقد شراكة مع القطاع الخاص بھدف القیام بمھام 2005لقد قامت بلدیة " برج الكیفان " في شھر جوان 

كم تقریبا. یبلغ عدد سكان بلدیة 18حوالي بتبعد يجمع تنظیف و نقل النفایات إلى مناطق التفریغ و الت

للفرد اكغ یومی1.2كمیة النفایات المنتجة بـ رنسمة، و تم تقدی60.000"برج الكیفان" حوالي ما یقارب 

الواحد. 

لقد تمت ھذه الشراكة ما بین بلدیة "برج الكیفان" و ثلاث مؤسسات صغیرة خاصة، و لقد امتدت مدة العقد 

أي أن مدة العقد تستطیع أن تصل إلى خمسة سنوات كحد .واحدة قابلة للتجدید، أربعة مراتإلى سنة 

ملیون دینار جزائري. 56أقصى، و تقدر قیمتھ بما یعادل 

ال خدمات جو المتعلقة بتسییر ملقد عبرت بلدیة "برج الكیفان" عن رضاھا الكامل على الخدمات المقدمة 

ى أنھ لم یتم تسجیل أي شكوى من طرف المواطنین، إضافة إلى ھذا فإنھ عن النفایات، و تجدر الإشارة إل

1البلدیة. میزانیةطریق ھذه الشراكة العمومیة الخاصة تم تخفیف العبئ على

المطلب السابع: إشكالیة الوضعیة العامة و الحالیة لقطاع تسییر النفایات في الجزائر 

، 2010سنة ملیون نسمة35. و یقدر عدد السكان حوالي 2كم2.380.000تبلغ مساحة الجزائر حوالي 

تضم 2كم100.000% من المساحة الإجمالیة (04یتمركزون أغلبیتھم في الشمال و الذي یشكل حوالي 

2.)2ساكن في كم300% من السكان و ھذا ما یعادل 65

–تسییر النفایات في الجزائر –ارة تھیئة الإقلیم و البیئة وز-1
« www.mate.gov.dzpdfpmud-fwide-pdf »
2- Sweep net (Réseau régional d’échange d’informations et d’expertise dans le secteur des
déchets dans les pays du Mesberg et du roglneb) Rapport pays sur la gestion des déchets en
Algérie – Juillet 2010 –
« http://www.sweep-net.org »
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مسألة تسییر النفایات في الجزائر، و إن ھذا الاختلال في التمركز السكاني أدى إلى وجود تأثیر كبیر على 

الجماعات المحلیة صعوبات كثیرة لتحمل مسؤولیة و ضمان نظافة المدن.يبالتالي تلق

، تم تخصیص تمویلات ضخمة لھذا القطاع و لقد بلغت قیمة الاستثمارات المخصصة خلال 2002منذ سنة 

زائري، و تجدر الإشارة إلى أن المخطط ملیار دینار ج25حوالي 2006إلى 2001الفترة الممتدة من 

50%ملیار دج لقطاع البیئة، حیث 36قد خصص ما یعادل 2009-2005الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 

لنفایات.تسییر امن ھذا المبلغ تم توجیھھ ل

و 2014إلى 2010من ھذا خلال الفترة الممتدةو تسییر ھذه الأخیرة میزانیة مماثلة لكما سیتم تخصیص 

بالتالي وجود فرص كبیرة لتنمیة ھذا المجال. 

طن سنویا، إن أغلبیة ھذه النفایات یتم لایینم08تقدر كمیة النفایات المنتجة في الجزائر بحوالي من 

و حسب المصدر نفسھ .و البیئةالإقلیمطرحھا في مناطق التفریغ للتخلص منھا، و ھذا حسب وزارة تھیئة 

تھا حوالي حاسبلغ متمنطقة تفریغ غیر خاضعة للرقابة عبر التراب الوطني ، 3.000ھناك ما یقارب 

على المحیط و او التي تقع غالبا في مناطق زراعیة، ھذا ما یجعلھا تشكل خطرا، مستمرھكتار150.000

ي للنفایات التي تقوم بطرحھا العائلات ھو متغیر إن النمو المستقبلي المرتقب للحجم الإجمال.الصحة العامة

1تابع أساسا للنمو الدیمغرافي و القدرة الشرائیة للأفراد و ھذا ما نلاحظھ في الشكل الموالي: 

1- Sweep net (Réseau régional d’échange d’informations et d’expertise dans le secteur des
déchets dans les pays du Mesberg et du roglneb) - « http://www.sweep-net.org »
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توقعات نمو الحجم الإجمالي للنفایات في الجزائر01:شكل رقم

السنوات

النفایاتكمیة

.املیون طن سنوی:الوحدة

"www.mate.gov.dzpdfpmud-fwide-pdf"-تسییر النفایات في الجزائر–وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة :المصدر

ملیون طن، و سیقترب 12حوالي 2020سیصل سنة ،إن الإنتاج السنوي للنفایات، حسب الشكل السابق

.2050ملیون طن سنة 17إلى 

1تتشكل النفایات في الجزائر من: 

1- Sweep net (Réseau régional d’échange d’informations et d’expertise dans le secteur des
déchets dans les pays du Mesberg et du roglneb) - « http://www.sweep-net.org »
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نفایات %،04حدید %،03%. زجاج 10%، بلاستیك 08ون تورق/كر%،70نفایات عضویة 

1الشكل الموالي: بینھ% و ھذا ما ی05أخرى 

متوسط مكونات النفایات في الجزائر02:شكل رقم

تسییر النفایات في الجزائر – وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة – المصدر

"www.mate.gov.dzpdfpmud-fwide-pdf"

1-Sweep net (Réseau régional d’échange d’informations et d’expertise dans le secteur des
déchets dans les pays du Mesberg et du roglneb) Rapport pays sur la gestion des déchets en
Algérie – Juillet 2010 –
http://www.sweep-net.org
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ما یلي: فیو تتمثل الكمیات المنتجة سنویا حسب نوعیة النفایات 

كمیة النفایات المنتجة سنویا حسب نوعھا03:جدول رقم

الكمیةنوع النفایات

7.700.000نفایات عضویة)1

880.000ورق / كربون )2

1.100.000بلاستیك)3

330.000زجاج)4

440.000حدید)5

550.000نفایات أخرى)6

: طن/ سنویاالوحدة

Source : Sweep – situation de gestion des déchets en Algérie-

"http://www.sweepnet.org"

حقل النفایات المنزلیة یتضمن نسبة ھامة جدا یمكن استرجاعھا و التي تم تقدیرھا من طرف وزارة إن

كما یلي: بیئةتھیئة الإقلیم و ال
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كمیة النفایات الغیر المسترجعة سنویا في الجزائر04:جدول رقم

الكمیةالنوع

385.000ورق )1

130.000بلاستیك)2

100.000حدید)3

50.000زجاج)4

95.000أخرىمواد)5

: طن/ سنویاالوحدة

-وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة :المصدر

"www.mate.gov.dz pdfpnud.guide.pdf"

% من الناتج الداخلي الخام)تضیع كل سنة 0.13ملیار دج سنویا (3.5و ھو ما یمثل قیمة مالیة تقدر بـ 

في مراكز التفریغ.

1إن النفایات التي یتم رمیھا في مناطق التفریغ الغیر الخاضعة للرقابة، تكلف الجزائر سنویا خسائر 

"www.mate.gov.dzpdfpnud.guide.pdf"-مرجع سبق ذكره-وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة - 1
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عدم إمكانیة إعادة استعمالھا أو استغلالھا، كما بسبب% من الناتج الداخلي الخام 0.13اقتصادیة تمثل 

أنھا تؤدي إلى وجود آثار و انعكاسات سلبیة على الصحة. 

ساكن، إلا أن القوانین العالمیة المطبقة، تحث على 7.500م استعمال وسیلة نقل واحدة لكل تفي الجزائر ی

ساكن، و بالتالي یقدر العجز الوطني لوسائل جمع النفایات 4.000ضرورة استخدام وسیلة نقل واحدة لكل 

1% و ھي تعتبر نسبة عالیة جدا. 87.5بـ 

دیم قتفي الجزائر في مجال مع القطاع العمومي القطاع الخاص عن الشراكة إحجامأسباب :المطلب الثامن

خدمات النظافة العامة

مفھوم إدراكالركائز فيمل ھدهتتفترض الشراكة ركائز أساسیة حتى تحقق أھدافھا و فوائدھا. و تش

أن إدراكبین المنظمات و الوكالات المشاركة العامة و الخاصة و یقتضي تعمیق التعاون الذيالشراكة 

في عالم الانفتاح و تداخل المسؤولیات و الصلاحیات تصبح خاصة و أن،مصلحة الجمیع تتحقق بتعاونھم

. من غایات بفعالیة و كفاءةإلیھموارد أیة منظمة أو مؤسسة غیر كافیة لكي تحقق ما تسعى 

إدارتھالأن ،ؤسسا و قانونیا و تنظیما و وعیا مجتمعیا عمیقا حتى تنمو و تترعرعتحتاج الشراكة نضجا م

منطلقاتھا قاعدة الربح للجمیع و لیس ربح جھة و خسارة حیث تفترض .التنظیمات المنفردةإدارةأعقد من 

تبنى علیھ الشراكة یتطلب مرونة عالیة و تفھما لوجھات النظر الأخرى الذيأخرى. كما أن التنظیم المركب 

الشفافیة و المساءلة و تبادل المعلومات و تعمیق الشبكیات ا التنظیم دیتطلب ھاو أخدھا بعین الاعتبار. كم

2و التنظیمي توظیفا جیدا حتى تكون الشراكة فعالة.الإداريو توظیف العلاقات في التفاعل 

"www.mate.gov.dzpdfpnud.guide.pd"-مرجع سبق ذكره-وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة -1
-مرجع سبق ذكره-"النماذج التطبیقات"-"مفاھیمالإدارة الشراكة بین القطاعیین العام والخاص "- أ.عادل محمود الرشید-2

.33:ص
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:فیما یليعن الشراكة الإحجامأسباب إجمالیمكن الإطارو في ھدا 

 الشعور بعدم الثقة.

البیروقراطیة المقیدة و المعرقلة للأنشطةالإجراءات.

ءات في مجال خدمات النظافة العامةانقص الخبرات و الكف

قلة الخبرة في اتفاقیات الشراكة.

 تتم الممارسة على أساسھ.عدم الاتفاق على مفھوم الشراكة التي

تسییر خدمات النفایات بألمانیاإستراتیجیةالمبحث الثالث: الشراكة العمومیة الخاصة  و 

في الجزائر، النفایاتخدمات النظافة العامة و المتمثلة في تسییر أحدمفاھیم و أسالیب تسییر لالتعرض دبع

، و من أجل ھذا في ھدا المجالالخاصة في ألمانیاحاول في ھذا المبحث دراسة واقع الشراكة العمومیةنس

تعرض للنقاط التالیة: نس

.الإطار العام لخدمات تسییر النفایات في ألمانیا

.أبعاد الشراكة العمومیة الخاصة في مجال تسییر النفایات بألمانیا

 صفر نفایات. إستراتیجیةماھیة و مفھوم

یر النفایات بألمانیا المطلب الأول: الإطار العام لخدمات تسی

1، فالنظافة العامة تشكل أھم أولویاتالنفایاتتعد ألمانیا من البلدان المتطورة و المتقدمة في مجال تسییر 

1- Le tri sélectif en Allemagne – Marjorie Andre – Actualités environnementales- 2007-
"http://www.bde.enseeiht.fr/clubs.php"
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لقد عرف ھذا النظام نجاحا كبیرا نظرا للتعاونو ھذا البلد، یتم فرز النفایات حسب طبیعتھا و نوعھا 

إن نظام .خواص أو عمومیینسواءو التفاعل الوثیق الموجود ما بین المواطنین و الجھة المقدمة للخدمة 

»«فرز النفایات Le tri sélectif des déchets، ھو عبارة عن آلیة فعالة و قابلة للتنفیذ بسھولة

بشرط مساھمة الأفراد في وضع كل نوع من النفایات في كیس واحد. و على ھذا الأساس یحتوي كل منزل 

أو عمارة على عدد معین من السلات لرمي ھذه النفایات بحیث لكل سلة لون خاص بھا، و لكل لون دلالة 

معینة. 

ة بنفایات الورق و الكرتون. : و ھي خاصسلة زرقاء

للنفایات العضویة:سلة بنیة

للنفایات التي لا یعاد تدویرھا.سوداءسلة :

:خاصة بالنفایات البلاستیكیة بأنواعھا. سلة صفراء

للنفایات الزجاجیة. :سلة خضراء

من طرف مؤسسات تابعة للبلدیة أو مؤسسات خاصة، في حالة باستمرار،یتم جمع ھذه النفایات بانتظام و 

لقد قامت ألمانیا بتطبیق .نفایاتھم بطریقة صحیحة یتم فرض علیھم عقوباتزم الأفراد بفرقما إذا لم ی

قواعد قانونیة صارمة و إرساء سیاسات ھادفة لتشجیع المؤسسات و المواطنین على التقلیل من إنتاجھم 

منمكن من جھةیة الفرز و إعادة تدویر النفایات یشكلان نظام متكامل و متناسق للنفایات.إن سیاس

فتخفیض التكالیف التي تدفعھا الدولة عند قیامھا بمھام النقل و الدفن، و من جھة أخرى یؤدي إلى التخفی

1على البیئة و المحیط. من الأثر السلبي

:في الشكل المواليإن تدفق المواد التي تعبر الإقلیم یمكن تمثیلھ 

1- Le tri sélectif en Allemagne – Marjorie Andre- « http://www.bde.enseeiht.fr/clubs.php »
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الإقلیمتدفقات المواد الصلبة و العضویة التي تعبر 03:شكل رقم

التدویرإعادةواسترجاع

Récupération recyclage

Réutilisation

»مواد أولیة matières premières »

»نفایات Déchets »

نفایات الطاقة.

نفایات منزلیة. 

نفایات صناعیة.

-: les politiques zéro déchetsSource

« www.system-paris.frpdfdocsynthesecongreszerodéchets.pdf »

Consommation
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.صنع الجرائد الیومیةألمانیا في% من نفایات الورق و الكرتون تساھم في80كما تجدر الإشارة إلى أن 

النفایات الغیر القابلة للتدویر یتم حرقھا لإنتاج اأم،یتم الاستفادة من النفایات العضویة في إنتاج الأسمدة

% من النفایات الزجاجیة تستعمل لإعادة 97سیتم تدویرھا و % من النفایات البلاستیكیة70و الطاقة 

1إنتاج المادة نفسھا. 

المطلب الثاني: أبعاد الشراكة العمومیة الخاصة في مجال تسییر النفایات بألمانیا 

في ألمانیا یتمیز بتكامل ما بین المعالجة،تنظیم خدمات تسییر النفایات بما فیھا جمع، إعادة التدویر و إن

حیث ،تقوم البلدیات بتسییر ھذه الخدمات المتعلقة بالنفایات.المھارات الخاصة بالقطاع العمومي و الخاص

إن تواجد القطاع الخاص في .یر القطاعیمنح القانون لھا السیادة الإداریة الكاملة لتحمل مسؤولیة تسی

فالمؤسسات الخاصة تتدخل كشریك مع البلدیات لتلعب دورا ،سوق قطاع النفایات في ألمانیا لیس حدیث

بحیث أن حوالي ثلثي من خدمات جمع النفایات المنزلیة یتحملھا الخواص. ،ھاما في التسییر

آخر، أما القطاع الخاص فیتولى تسییر أي نوعفقطالمنزلیةیتولى القطاع العام في ألمانیا تسییر النفایات 

إن تناقض المصالح بین العام و الخاص بدأ .ھا، و ھذا یعني وجود تقاسم في المسؤولیات بین القطاعیننم

ود ھذا عمنذ تدخل ھذا الأخیر في سوق جمع النفایات المنزلیة التي كانت من اختصاص القطاع العام، و ی

لدخول في تسییر سوق اص % و بالتالي محاولة الخوا12% إلى 8ش ربح یقدر بـحوالي إلى وجود ھام

2جمع النفایات لتعظیم الأرباح. 

1 -Le tri sélectif en Allemagne – Marjorie Andre- « http://www.bde.enseeiht.fr/clubs.php »
2- Regards sur l’économie Allemande « Le marché Allemand des déchets en pleine
évolution » Distribution électronique Cair.info-P ;20.
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و تدل ة% ھي نسبة عالی63إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في تسییر النفایات في ألمانیا یبلغ حوالي 

1على شدة المنافسة بین القطاعین و انعكاسھا على جودة الخدمة المقدمة، و ھذا ما ببینھ الشكل الموالي.

اتخدمتقدیمفيمع القطاع العموميالقطاع الخاصنسب شراكة40:شكل رقم

جمع النفایات في ألمانیا

Source : le marché Allemand des déchets en pleine évolution  -

"http://www.cairininfoarticle.php"

1 -Regards sur l’économie Allemande « Le marché Allemand des déchets en pleine
évolution » Distribution électronique Cair.info-P ;20.

"http://www.cairininfo/revue-regards-sur l’économie allemande html".
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صفر نفایاتإستراتیجیة:المطلب الثالث

تعتبر ألمانیا من الدول التي أدركت أن الإدارة المتكاملة للنفایات الصلبة لیست ھي الحل الأنسب لتسییر ھذا 

صفر "أكثر استدامة، نحو ما یسمى مفھومالاھتمام بدأ یتحول إلى حل أوسع نطاق و أنالقطاع بحیث 

إن ھذا المبدأ حدیث نسبیا، و ھو یقوم على إدارة مصادر النفایات و لیس النفایات نفسھا. إن ".نفایات

ول إلى رقم مفھوم " صفر نفایات" لا یدعى القضاء على النفایات تماما، و لكنھ یھدف إلى تحقیق أو الوص

یقترب قلیلا إلى الصفر، تتمثل الاستراتیجیات الرئیسیة لتحویل طرق الإنتاج التقلیدیة و عملیة التخلص من 

یات إلى نظام " صفر نفایات " ما یلي: افنال

 :" تحدید أھداف مبدأ " صفر نفایات

یجب تحدید أھداف واضحة مع أطر زمنیة محددة إضافة إلى وضع ھیئة إداریة تكون مسؤولة عن الإشراف 

% خلال الخمسة 70% من النفایات خلال خمسة سنوات الأولى، ثم 50فمثلا إعادة تدویر .على نجاحھ

سنة.20% خلال خمسة سنوات أخرى لتصل إلى صفر نفایات خلال 85سنوات الثانیة، ثم 

: اعتماد مسؤولیة المنتجین الموسعة-1

الزاویة لھدف رو ھي حج"استعادة المنتجین لمنتجاتھم"تعرف مسؤولیة المنتجین الموسعة، أیضا باسم 

جین الموسعة بوضع الآثار الاجتماعیة و البیئیة تتتمثل النظریة الأساسیة وراء مسؤولیة المن.صفر نفایات

ضمن مسؤولیات الطرف الأكثر مھارة و قدرة في التخلص منھا، أو بعبارة أخرى الشركة المصنعة للمنتوج 

1للمنتوج، فیصبح المصنع مسؤولا عن إدارة حیاة منتجاتھ، و سیكون ملزما بالقیام بما یلي: 

-2010:السنة–جویلیة –رابطة الناشطین المتنقلین –من إدارة النفایات إلى إدارة المواد -1
http:/www.zerowastelsbanon.org userfilesps.pdf » «
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تھاعتماد الإنتاج الأنظف و استخدام الموارد الطبیعیة لفعالی.

منتجات یمكن إعادة استخدامھا و إعادة تفكیكھا أو تدویرھا بسھولة. إنتاج

 ات فیما ینعكس بالمتطلبات المالیة لإدارة النفایات. یعن البلدالعبءتخفیف

و من المنافع الأخرى الھامة لمسؤولیة المنتجین الموسعة ھي العدالة الاجتماعیة بحیث سوف تنعكس 

لفة المنتوج نفسھ، و ھكذا سوف یدفع المستھلكون ثمنا مقابل التخلص تكلفة التخلص من المنتوج في تك

من المنتجات التي یستھلكونھا بدلا من دفع سعر ثابت لمؤسسة إدارة النفایات.

الحد من التخلص من بعض النفایات-2

النفایات أن یدفعوا مباشرة يكما یجب على مولدیجب منع التخلص من المواد التي یمكن إعادة استخدامھا 

و بالتالي و بصفة عامة تسعى ألمانیا من خلال .تماشیا مع مبدأ الملوث یدفعناسب مع سلوكھم توبما ی

تطبیق ھذه السیاسة إلى: 

 .تخفیض كمیة النفایات التي یتم تولیدھا و احتمال تسببھا في آثار سلبیة على البیئة

 إعادة تدویرھا.وأاستعمالھا،ضرورة تحویل النفایات المتبقیة إلى موارد عن طریق إعادة

1اد في حلقة الإنتاج. وإعادة استعمال و إدماج الم

في مجال خدمات النظافة العامة بألمانیاالعمومیة الخاصةدوافع الشراكة:المطلب الرابع

الشركات الخاصة المزودة لخدمات النظافة العامة في یتبین من نتائج الشراكة أن أھم دوافع دخول 

:مرتبة حسب أھمیتھا ھيمع القطاع العامشراكة

-مرجع سبق ذكره –من إدارة النفایات إلى إدارة المواد -1
"http:/www.zerowastelsbanon.org userfilesps.pdf"
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القیمة المضافة لخدمات النظافة التي تحققھا الشركات.

زیادة الحصة السوقیة لھا.

 تحقیق الاستقرار في أسواق الشركات.

دخول أسواق جدیدة.

تعزیز التفكیر المستقبلي للشركة.

توفیر فرص البحث و التطویر المشتركة.

 في حلقات تزوید الخدمات الإبداعتحقیق.

1النظافة العامة.الحصول على التمویل و الدعم لمشاریع تزوید خدمات

-مرجع سبق ذكره –من إدارة النفایات إلى إدارة المواد 1
"http:/www.zerowastelsbanon.org userfilesps.pdf"
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خلاصة الفصل: 

كخلاصة لما سبق ذكره یمكن القول أن الجزائر قد أنفقت مبالغ مالیة ھامة للقیام بتنفیذ برامج مختلفة 

ھادفة لتنمیة و النھوض بقطاع خدمات تسییر النفایات، و لكن من خلال ما رأیناه یمكن لنا أن نلاحظ أنھ 

ات القطاع الخاص محدودة جدا، و بالرغم من كل المساعدات و التحفیزات التي قدمتھا الدولة، تبقى مساھم

ھذا ما یجعل من عملیة تحسین و تفعیل خدمات النظافة العامة إشكالیة و مھمة صعبة تسعى الدولة إلى 

تحقیقھا.

إن النمو الدیمغرافي السریع قد أدى إلى عدم إمكانیة تطور ھذا القطاع بالوتیرة نفسھا، و بالتالي وجود 

فجوة ما بین عدد السكان و إمكانیات مكاتب النظافة سواء البشریة منھا، المالیة و التقنیة. 

مشاركة و مساھمة قویة للقطاع الخاص في تقدیم و تلبیة خدمات النظافة العامة، المتطورة،تشھد الدول 

اتأین بلغت مساھمیافكما ھو الحال بألمان.ھذا ما ینعكس إیجابیا على جودة وفعالیة الخدمة المقدمة

یجعل من ینعكس و% و ھي نسبة عالیة جدا، ھذا ما63الخواص في تسییر قطاع النفایات ما یعادل نسبة 

من تھ ھذا القطاع ذو فاعلیة و كفاءة من جھة، و ذو مردودیة ھامة من جھة أخرى، و بالتالي عدم معانا

.التمویل الذاتيإلى تحقیقالوصولإمكانیةوكما ھو الوضع في الجزائررمستمعجز
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الفصلمقدمة

:  بطاقة فنیة عن ولایة تلمسان و الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیاتھاالمبحث الأول

: بطاقة فنیة عن تلمسان و أھم بلدیاتھاالمطلب الأول 

: الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان المطلب الثاني 

عن تقدیم خدمات النظافة العامة في ولایة تلمسان المبحث الثاني: أھم الأجھزة المسؤولة

تلمسان.للنظافة لبلدیة: الإطار القانوني المنظم للمكتب البلدي المطلب الأول

التقني لولایة تلمسانفن: ماھیة مركز الدالمطلب الثاني

تعریف مركز الدفن التقنيالفرع الأول:

أھم الصعوبات و التحدیات التي یواجھھا مركز الدفن التقنيالفرع الثاني:

.-دراسة حالة بلدیة  شتوان-: واقع الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامةالمبحث الثالث

: الإطار العام و التنظیمي للشراكة بین القطاعین في بلدیة شتوان.المطلب الأول

العمومیة: ماھیة الصفقاتالفرع الأول

الصفقات العمومیةتعریف: أولا

: كیفیة إبرام الصفقات العمومیةثانیا

مراحل إبرام المناقصاتالفرع الثاني:

مجالات الشراكة بین القطاعین فیما یتعلق بخدمات النظافة العامة في بلدیة "شتوان".المطلب الثاني:

بین القطاعین العام و الخاص: المعطیات الأساسیة لاتفاقیة الشراكة المطلب الثالث

ل و زیادة كفاءة خدمات للنظافة العامةیدور الشراكة العمومیة الخاصة في تفعالمبحث الرابع:

: التحلیل المالي لوظیفة جمع النفایات لبلدیة الكیفان تلمسانالمطلب الأول

"الكیفان" و "شتوان: الحصص المخصصة لخدمات النظافة العامة لكل من بلدیتي "المطلب الثاني
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و توجھات و رضى الأفراد اتجاه الشراكة العمومیة الخاصة و دورھا في مجال تفعیل المطلب الثالث:

خدمات النظافة العامة زیادة كفاءة 

توجیھات و آراء مسؤولي البلدیة نحو مفھوم الشراكة بین القطاعین العام والخاص، المطلب الرابع:

لنظافة العامة.ودورھا في تفعیل خدمات ا

: معوقات إسھام و مشاركة القطاع الخاص في تفعیل خدمات النظافة العامة في بلدیات المطلب الخامس

تلمسان

لقطاعین في مجال خدمات النظافة العامة في بلدیة تلمسانانتائج الشراكة بین تقییم:المطلب السادس

.خلاصة الفصل
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:مقدمة

إن الشراكة العمومیة الخاصة ھي سیاسة عمومیة حدیثة ھادفة أساسا إلى إنشاء تعاون بین الدولة 

و القطاع الخاص، خلق المنافسة داخل المرفق العمومي الاقتصادي ذات المصلحة العامة و الجماعات المحلیة 

ن العام و الخاص تھدف إلى كة بین القطاعیاعن مردودیة المشاریع الاقتصادیة العامة. فالشرالبحث م تمن 

الخدمات المقدمة مع عصرنة المرافق العمومیة و ضمان الجودة على مستوى البنیات التحتیة تقویة 

للمواطنین.

المواطن وتور ھي الخلیة الأساسیة للدولة وجدت لتكون مؤسسة وصل بین سالبلدیة، كما وصفھا الد

اتإلا أن ھذه البلدی.وجود كل منھمامرستیالدولة، و تعتبر ھذه الصلة بمثابة العنصر الفعال الذي من خلالھ 

من النصوص و التنظیمات، و من بجملة مكبلة منھجیةتأتي من مصادر متنوعة. فھيتشدھا عراقیل مختلفة

الواجب توفرھا.جملة من المطالب الداخلیة بمكبلة جھة أخرى

تأخراتلمسان، یعرف اتاقع الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة في بلدیإن و

بین أھمیة الشراكة بین العام الھوةحجم اعسباتوجود مشاكل متنوعة و عراقیل عدیدة، حالت بسببملحوظا 

جھةلعام منعلى المال االحفاظمباشرة على نعكسوالخاص و الآثار الإیجابیة المتوقع الوصول إلیھا و التي ت

و تقدیم خدمة ذات جودة للمواطنین من جھة أخرى، و بین واقع إستراتیجیة تسییر ھذا القطاع.

على التوالي ماو للتوضیح أكثر سنحاول في ھذا الفصل دراسة حالة بلدیتین من ولایة تلمسان و التي ھ

بة عن التساؤلات التالیة:بلدیة الكیفان، و بلدیة شتوان.و لھذا سنقوم بالإجا

ما ھي الأجھزة المسؤولة عن تقدیم و ضمان النظافة العامة في ولایة تلمسان؟

 النظافة العامة؟ما ھي مراحل الشراكة التي تبرمھا البلدیات مع الخواص في إطار تقدیم خدمات

 النظافة تساھم الشراكة العمومیة الخاصة في تحسین فعالیة و كفاءة خدمات و إلى أي مدى

العامة؟
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تھااتلمسان و الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیولایةالمبحث الأول:  بطاقة فنیة عن

قوم بالتعریف بالھیكل نتطرق في ھذا المبحث إلى إعطاء بطاقة فنیة عن تلمسان و أھم بلدیاتھا، ثم سنس

التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان.

اأھم بلدیاتھالمطلب الأول : بطاقة فنیة عن تلمسان و 

في الشمال الغربي للجزائر، و ثاني مدینة من تقع تلمسان ھي الولایة التي لقبت بلؤلؤة المغرب العربي 

ذات المعالم الأندلسیة .جید و المزدھرمحیث الأھمیة بعد ولایة وھران في الجھة الغربیة، فخورة بماضیھا ال

و التاریخ كما یسمیھا جورج مارلي.نالمتأصلة في المغرب الإسلامي و صاحبة الموقع الخلاب، ھي مدینة الف

أسست على ید الرومان و ھي تتربع على أكثر تیعود تاریخ ھذه المدینة إلى القرن الرابع میلادي حیث 

عین تموشنت و ض المتوسط و جنوبا ولایة النعامة، شرقا ، فیحدھا شمالا البحر الأبی2من تسعة آلاف كم

بلدیة و ھي على 53دائرة و 22سیدي بلعباس، و من الغرب المغرب الأقصى. تنقسم ھذه الولایة إلى 

التوالي: 

مرسى بن مھیدي  شتوان    سوق الثلاثاء   الرمشي     مغنیة     

عین فزة     منصورة      عین یوسف حمام بوغرارة زناتة
ھدیلبني تیرنيبني وارسوس    الغزوات   أولاد ریاحفواقة   مسیردة
سبعة شیوخ      دار یغمراسنتلمسانفلاوسن   عمیر  

الفحول     السواحلیة    عین الكبیرةھنین       غرابة     عین

سبدو      تیانيعین فتاحبني خلاد    بني مستار 
القور  صبرى عین تالوتبني سنونس   أولاد میمون   
العریشةبوحلو     نحالةعین العزایل      بني صمیل    

باب العسةندرومة  بن سكرانبني بحدل      لخضر واد
السواني   حبالةسیدي العبدليبني بوسعید سیدي الجیلالي   

1.الحنایةسیدي مجاھد   البویھي  

.163ص: -مرجع سبق ذكره- "تخصصات المالیة المحلیة لفئة الطفولة دراسة حالة بلدیات ولایة تلمسان"-بن لباد محمد- 1
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الثاني : الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسانالمطلب 

المتضمن تعدیل الھیكل التنظیمي لإدارة 1996-07- 01المؤرخ في 178من خلال تصفح القرار رقم 

الوظائف التي تسھر الإدارة على تحقیقھا تحت سلطة جملةبلدیة تلمسان یمكن الإطلاع بصورة واضحة على 

المعتمدة الإدارة من خلال أدائھا لوظائفھا التقلیدیة إلى إنجاز البرامج رئیس المجلس الشعبي البلدي، تسعى

المتمثلة وھذه الوظائفجملةمن قبل الجھاز التنفیذي. ولقد حددت المادة المعتمدة من القرار المذكور أعلاه 

كلف الكاتب العام لبلدیة تلمسان بالتنسیق بین المدیریات و ھیئة ی. نقرأ في المادة: في مجموعة من المدیریات

لإشراف على مصالح البلدیة و ھي كالتالي:لالمجلس الشعبي البلدي 

.مصلحة الوسائل العامة و المحفوظات

مصلحة الأمن

ما فیھا: المدیریات:بالإدارة العامة 

.مدیریة الموظفین و التكوین

ت.مدیریة التنظیم و المنازعا

.مدیریة المالیة و الشؤون الاقتصادیة

.مدیریة الثقافة و الریاضة

.مدیریة التھیئة العمرانیة

.مدریة الشؤون الاجتماعیة

 العتادمدیریة الموارد و.

.مدیریة الأشغال

1و یمكن بیان ذلك من المخطط الھیكلي: 

المتضمن تعدیل الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان.1996- 07-01المؤرخ في 178قرار بلدي رقم - 1
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س الشعبي البلدي
س المجل

رئی

س
أمانة الرئی

الأمین 
العام

صلحة الوسائل العامة 
م

ت
و المحفوظا

صلحة الأمن
م

م.الموظفین و 
التكوین

م.التھیئة العمرانیة
م.الثقافة و 
ضة

الریا
م.

المالیة و 
الشؤون 
صادیة

الاقت

م.التنظیم و 
ت

المنازعا
م.الشؤون 
الاجتماعیة

م.الموارد و العتاد
م.الأشغال
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مدیریة الموظفین و التكوین:أولا

تسھر ھذه المدیریة على متابعة المسار المھني للموظفین و تتكون من مصلحتین:

وظائف تتمثل في مكتب الموظفین و مكتب ثلاث: تسھر ھذه المصلحة على أداء مصلحة الموظفین

تسییر الحیاة المھنیة للعمال و مكتب الأجور المختلفة و مرتبات العمل.

تسھر ھذه المصلحة على أداء مجموعة من الوظائف تجتمع في مكتبتین: مصلحة التكوین و المتابعة :

1مكتب التكوین و المتابعة و مكتب تشغیل الشباب.

المتضمن تعدیل الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان.1996- 07-01المؤرخ في 178قرار بلدي رقم - 1
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مدیریة الموظفین و التكوین

أمانة المدیریة

صلحة التكوین و المتابعة
م

صلحة الموظفین
م

ب
ب تشغیل الشبا

مكت
ب التكوین و المتابعة

مكت
ب الأجور المختلفة و 

مكت
ت العمال

مرتبا
ب تسییر الحیاة 

مكت
المھنیة للعمال



ة تلمسانتنظیم الشراكة و إدارتھا بناءا على الواقع العملي و التطبیقي في ولایالثالثالفصل

107

مدیریة التنظیم و المنازعات:ثانیا

مصالح زیادة على أمانة المدیریة:أربعةتجمع ھذه المدیریة جل مھام السلطة العمومیة و تتكون من 

:تجمع ھذه المصلحة بین مكتب الحالة المدنیة و مكتب الملحقات مصلحة الحالة المدنیة و السكان

و مكتب الخدمة الوطنیة.البلدیة

المسؤولة عن كل الإجراءات الخاصة بعملیة الانتخابات و تتكون من مكتبتین خاباتمصلحة الانت :

مكتب سیر إجراءات الانتخابات و مكتب التسییر.

مكاتب: مكتب أربعة: تتكون ھذه المصلحة من مجموعة من الوظائف المتمثلة في مصلحة التنظیم

مكتب التحقیقات و البطاقات الحرفیة.–مكتب الشؤون العامة –مكتب النقل و المرور –السكان 

و تختص ھذه المصلحة في متابعة القضایا المتنازع فیھا، و تمثیل مصالح البلدیة مصلحة المنازعات :

1لدى المحاكم و متابعة القرارات القضائیة.

المتضمن تعدیل الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان.1996-07- 01المؤرخ في 178قرار بلدي رقم -1
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ت
مدیریة التنظیم و المنازعا

أمانة المدیریة

ت
صلحة المنازعا

م
صلحة 

م
التنظیم

ت
صلحة الانتخابا

م
صلحة الحالة المدنیة و السكان

م

ب حركة السكان
مكت

ب النقل و المرور
مكت

ب الشؤون العامة
مكت

ت الحرفیة
ت و البطاقا

ب التحقیقا
مكت

ت
ت الانتخابا

ب سیر إجراءا
مكت

ب التسییر
مكت

ب الحالة المدنیة
مكت

ت 
ب الملحقا

مكت
البلدیة

ب الخدمة الوطنیة
مكت
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:مدیریة المالیة و الشؤون الاقتصادیة:ثالثا

مصالح:ثلاثةتسھر ھذه المدیریة تحت إشراف الأمین العام على مجموعة من المھام و الوظائف موزعة على 

و التي تتمثل في مكتب التجھیز و الاستثمار و مكتب المداخیل و مصلحة المحاسبة العمومیة :

المصارف ثم مكتب المحاسبة التحلیلیة.

مكاتب: مكتب المیزانیة الذي یعمل على تحضیر 03ل كذلك ھذه المصلحة بثلاثة (عم: تمصلحة المالیة (

ومكتب الصفقات الذي یقثم مكتب الدراسات و التحالیل المالیة و الإحصاء، ثم ممختلف المیزانیات 

بإعداد و متابعة و مراقبة الصفقات العمومیة.

تقوم بالوظائف المتمثلة في المكاتب الثلاث: مكتب تسییر أملاك البلدیة، مكتب مصلحة أملاك البلدیة :

1إعداد الفھرس العقاري و الجرد ثم مكتب مراقبة المؤسسات العمومیة للبلدیة.

التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان.المتضمن تعدیل الھیكل 1996-07- 01المؤرخ في 178قرار بلدي رقم -1
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مدیریة
صادیة

المالیة و الشؤون الاقت

أمانة المدیریة

صلحة أملاك البلدیة
م

صلحة المالیة
م

صلحة المحاسبة العمومیة
م

ب تسییر أملاك البلدیة
مكت

س العقاري
ب إعداد الفھر

مكت

ت العمومیة البلدیة
ب مراقبة المؤسسا

مكت

ب المیزانیة
مكت

ت و 
ب الدراسا

مكت
التحالیل المالیة

ب التجھیز و الاستثمار
مكت

ف
صاری
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مكت
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صفقا
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مدیریة الشؤون الاجتماعیة:رابعا

مصالح:ثلاثةتقوم تحت إشراف الأمین العام بمجموعة من الوظائف مجمعة في 

الذي یقوم بعد تحلیل العینات بإعداد شھادة مطابقة.مصلحة مخبر التحالیل

 و المتكونة من مكتبتین:مصلحة النظافة

و الذي یعني بالقیام بدوریات فجائیة لمراقبة المواد ذات الاستھلاك الواسع و مكتب النظافة

من المھام و التي سنتطرق إلیھا إضافة إلى مجموعة الحرص على احترام قواعد النظافة و الأمن

.في المبحث الموالي

تطھیر المحلات و الأماكن العامة من الحشرات الضارة.مكتب التطھیر :

تتكون ھذه المصلحة أیضا من مكتبتینمصلحة الحمایة الاجتماعیة ::

التي تسھر على دراسة ملفات المنح و الإعانات و إعداد بطاقات مكتب الإعانة الاجتماعیة

مستفیدین.ال

و الذي یختص باستقبال و دراسة ملفات طلب المنحة الجزافیة للتضامن مكتب الشبكة الاجتماعیة :

1و منحة النشاطات ذات النفع العام.

المتضمن تعدیل الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان.1996-07- 01المؤرخ في 178قرار بلدي رقم -1
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مدیریة الشؤون الاجتماعیة

صلحة أمانة المدیریة
م

الحمایة الاجتماعیة
صلحة النظافة

م

ب الشبكة الاجتماعیة
مكت

ب الإعانة الاجتماعیة
مكت

ب التطھیر
مكت

ب النظافة
مكت

صلحة مخبر التحالیل
م
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و الریاضةالثقافةمدیریة:خامسا

مصالح تجمع بین مختلف الوظائف الثقافیة و الریاضیة تحت إشراف الأمین ثلاثتتكون ھذه المدیریة من 

العام:

تسعى ھذه المصلحة إلى تطویر و تنشیط ھذا القطاع تحت إشراف مكتبین: مكتب مصلحة الریاضة :

الریاضة و مكتب التربیة.

لى الطابع السیاحي : تجمع ھذه المصلحة بین التنشیط الثقافي و المحافظة عمصلحة الثقافة و السیاحة

:مكاتب03مسؤولیة تحتللبلدیة

المختص في التظاھرات الثقافیة و مختلف المناسبات و الأعیاد.مكتب الثقافة :

و على الطابع السیاحي و تنشیط ھذا القطاع و تطویره: یسھر على المحافظة مكتب السیاحة

ترقیتھ و التعریف بھ.

على دراسة برامج الجمعیات السنوي و منح الإعانات.: یسھر ھذا المكتب مكتب الجمعیات

تسھر ھذه المصلحة بالتعاون مع الوكالة للآثار التاریخیة على مصلحة الآثار و المعالم التاریخیة :

1معالم التاریخیة و جردھا و إحصائھا و تحضیر الملفات الخاصة بتصنیفھا.الالمحافظة على 

المتضمن تعدیل الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان.1996-07- 01المؤرخ في 178قرار بلدي رقم -1
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مدیریة الثقافة و 
ضة

الریا

أمانة المدیریة

صلحة الآثار و المعالم التاریخیة
م

صلحة الثقافة و السیاحة
م

ت
ب الجمعیا

مكت
ب الثقافة

مكت
ب التربیة

مكت
ضة 

ب الریا
مكت

ضة
صلحة الریا

م

ب السیاحة
مكت
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بمثابة القسم الإداري للبلدیة و تمثل المدیریات التالیة القسم التقني باعتبارھا تعتبر ھذه المدیریات الخمس 

مصالح للانجاز و التھیئة و الأشغال.

مدیریة البناء و التھیئة العمرانیة:سادسا

تحت إشراف الأمین العام تقوم ھذه المدیریة بمجموعة من الوظائف تتوزع على مصلحتین:

المصلحة من مكتبین:: تتكون ھذه مصلحة البناء

رخص البناء، الھدم، المطابقة، التقسیم...مكتب الرخص المختلفة :

:المطابقة و البنایات الفوضویة.وظائفھ علىو تنحصرمكتب التخطیط و المراقبة العمرانیة

مكاتب:حصر وظائفھا في ثلاثة: و تنمصلحة التھیئة العمرانیة

على انجاز دراسات ھندسیة لمشاریع البلدیة و مخطط النقل : و الذي یسھرمكتب الھندسة العمرانیة

و احترام الطابع العمراني للبلدیة...

یعني باحترام مقاییس الھندسة المدنیة و الدراسات المتعلقة مكتب الدراسات و المتابعة التقنیة :

بھندسة المحیط.

1اءات الفوضویة.: استلام و دراسة ملفات تسویة البنمكتب تسویة البناءات الفوضویة

تحت -تخصص مالیة عامةمذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر-و سبل ترقیتھا"البلدیاتإشكالیة تمویل"- بن شعیب نصر الدین- 1
.06:ص- 2002-2001:السنة-إشراف الأستاذ باركة محمد زین
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مدیریة البناء و التھیئة العمرانیة

أمانة المدیریة

صلحة التھیئة العمرانیة
م

صلحة البناء
م

ت 
ب تسویة البناءا

مكت
ضویة

الفو
ب الھندسة 

مكت
المعماریة

ب التخطیط و 
مكت

المراقبة المیدانیة
ص 

ب الرخ
مكت

المختلفة
ت و 

ب الدراسا
مكت

المتابعة التقنیة
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العتادمدیریة الموارد و :سابعا

وین و مصلحة للصیانة و الأشغال.متتكون ھذه المدیریة من مصلحتین: مصلحة للت

ھذه غیار و وسائل التجھیز. تتوزع : تقوم ھذه المصلحة بتوفیر المواد الأولیة قطع المصلحة التموین

المھام على مكتبین:

یقوم ھذا المكتب بتحضیر طلبات التموین للتزوید بكل المستلزمات.مكتب الشراء :

الذي یقوم بتخزین المواد المقتنات و تحضیر  جداول التخزین و تحریر مكتب تسییر المخزن :

بطاقات التخزین و الجرد.

 و صیانة كل العتاد الإصلاحات: تسھر ھذه المصلحة على التكلف بكل الصیانة و الأشغالمصلحة

و تتوزع ھذه المھام على مكتبین:

و تنظیفھ.ل مھام تسییر العتاد ك: الذي یقوم بمكتب الأشغال

1: الذي یسھر على التدخل التقني على مستوى العتاد و تسییر حضیرة البلدیة.مكتب الصیانة

مرجع سبق -تخصص مالیة عامةمذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر-و سبل ترقیتھا"إشكالیة تمویل البلدیات"- بن شعیب نصر الدین- 1
.18:ص- ذكره
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مدیریة الموارد و العتاد

أمانة المدیریة

صیانة و الأشغال
صلحة ال

م
صلحة التموین

م

ب الأشغال
مكت

ب تسییر 
مكت

المخزون
ب الشراء

مكت
صیانة

ب ال
مكت
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مدیریة الأشغال: ثامنا 

تتكون من مصلحتین:

مكاتب جد ھامةخمسة: و التي بدورھا تتكون من مصلحة تسییر المدنیة:

البلدیة.إقلیمو المختص في صیانة شبكة الإنارة العمومیة على مستوى مكتب الإنارة العمومیة

الذي یقوم بصیانة و المحافظة على كل محیط أخضر في كامل مكتب الغرس و المساحات الخضراء

التراب البلدي.

:یعني بالمحافظة على نظافة الأحیاء برفع جمیع القمامات المنزلیة.مكتب رفع القمامات

 و تتمثل وظیفتھ في تنظیف الطرق العمومیة.:الكنسمكتب

:زقة المتواجدة على كامل التراب ریعمل على تزیین المدینة بطلاء كل الأرصفة و الأمكتب الطلاء

البلدي.

مكاتب تتوزع الوظائف فیھا حسب اختصاص 05: تتكون ھذه المصلحة أیضا من مصلحة الإنجازات

كل مكتب.

:صیانة مختلف شبكات المیاه الصالحة للشرب.مكتب الترصیص

:انجاز كل ما یتعلق بالحدید و الصلب...مكتب الحدادة

صیانة أملاك البلدیة فیما یخص الخصب و كذا صیانة المؤسسات التربویة.مكتب التجارة :

صیانة كل طرق إقلیم البلدیة.: تزفیت و فیتزتالمكتب

1: یقوم ھذا المكتب بالتكفل بكل برامج البناء و التصلیح و التھیئة.مكتب البناء

مرجع سبق - تخصص مالیة عامةمذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر-و سبل ترقیتھا"إشكالیة تمویل البلدیات"- بن شعیب نصر الدین1
.19:ص- ذكره
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مدیریة الأشغال

أمانة المدیریة

صلحة تسییر المدینة
م

ت
صلحة الإنجازا

م

مكتب 
الإنارة 
العمومیة

ب الطلاء
مكت

س
ب الكن

مكت
ب رفع القمامة

مكت
س و 

ب الغر
مكت

ضراء
ت الخ

المساحا
ص

صی
ب التر

مكت
ب الحدادة

مكت
ب النجارة

مكت
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وصایة رئیس تحت تنسیق فیما بینھا التعمل كل ھذه المدیریات تحت إشراف الأمین العام الذي یسعى إلى 

1996جویلیة 01الموافق ل 178البلدي رقم المادة الثانیة من القرارالمجلس الشعبي البلدي كما تنص علیھ 

:ما یليتحت سلطة رئیس البلدیةو المتضمن تعدیل الھیكل التنظیمي لإدارة بلدیة تلمسان

.الأمانة العامة

.مصلحة الھیئة التنفیذیة

.مصلحة النظام العام

.مصلحة الوساطة الإداریة

ورة أعلاه و التي یشرف علیھا الأمین العام ھنالك مصلحتین تنتسبان مباشرة زیادة على المدیریات المذك

للأمین العام و ھما:

تقوم ھذه المصلحة مباشرة تحت مسؤولیة مصلحة الوسائل العامة و المحفوظات و الإعلام الآلي :

البلدیة.الأمین العام بتموین مصالح البلدیة بمختلف وسائل العمل، و كذا تسیر محفوظات 

ة و مواردھا و إعداد دی: تقوم ھذه المصلحة بالسھر على أمن و سلامة أملاك البلمصلحة الأمن

القوائم الشھریة للمناوبات.

ة و معرفة ھیكل و تركیبة كل منھا، و الترابط الوظیفيیأجھزة تسییر و إدارة البلدبعد ھذا العرض حول 

1.بالتعریف بأھم الأجھزة التي تقدم خدمات النظافة العامةالمواليسنقوم في المبحثالموجود 

المبحث الثاني: أھم الأجھزة المسؤولة عن تقدیم خدمات النظافة العامة في ولایة تلمسان

دفن و مركز ال(BHC)نظافة لعن خدمات النظافة العامة في: المكتب البلدي لتتمثل أھم الأجھزة المسؤولة 

).CET(التقني

مرجع سبق - تخصص مالیة عامةمذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر- و سبل ترقیتھا"إشكالیة تمویل البلدیات"-بن شعیب نصر الدین-1
.19:ص- ذكره
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تلمسانللنظافة لبلدیةالمطلب الأول: الإطار القانوني المنظم للمكتب البلدي 

ھیكلیا ھو .1987جوان 30، المؤرخ في 146-87موجب المرسوم رقم بالبلدي للنظافةمكتب اللقد تم تأسیس 

عقود و تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، الوثائق و الىولتیتابع لمدیریة الأشغال الاجتماعیة و

علىالعمومیة النظافةالملفات التقنیة التي یتطلبھا عمل أجھزة البلدیة و المراقبة الدائمة لحفظ الصحة و 

مستوى البلدیة، و یتكلف بما یلي:

في جمیع النظافةحافظة الدائمة على الصحة و میدرس و یقترح كل التدابیر الرامیة إلى ضمان ال

الأماكن العمومیة.أنواع

 و ترقیتھا، خص حمایة صحة الجماعة المحلیةیامج نأو برتدبیریقترح و یطبق، عند الاقتضاء، أي

ناقلات الأمراض.لاسیما في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة و مقاومة 

 و الحشرات.إبادة الجرذانینظم محاربة الحیوانات الضارة، و یأمر بتنفیذ عملیات التطھیر و

ذ مراقبة ما یأتي إن اقتضى الأمر:على تحقیق و تنفییسھر

 عندما لا یتعلق ذلك بذمة تھمعالجللاستھلاك المنزلي، و یتولى المعدللماء البكتیریةالنوعیة

ھیئات حكومیة أو خصوصیة.

و تصریفھا و معالجتھا.الحضریةاه المستعملة و النفایات الصلبة یمراعاة شروط جمع الم

 الموزعة في مستوى المخزنة أو/ونوعیة المواد الغذائیة و منتجات الاستھلاك و المنتوجات

البلدیة.

المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین.كما یب یوضع تحت سلطة رئیس أو رؤساء بطیدیر المكتب البلدي للنظافة

و مكتب مشترك بین نسمة،20.000عدد سكانھا أو یفوقأنھ یمكن تأسیس ھذه المصلحة في كل بلدیة یبلغ

1بلدیتین أو عدّة بلدیات في الحالات الأخرى.

، و المتضمن إنشاء المكتب البلدي لحفظ النظافة.1987جوان 30الموافق ل 146-87المرسوم رقم -1
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و یضم زیادة على ذلك:

 تقنیین سامین أو تقني الصحة العمومیة.04إلى 01من

01 البیئة.تقنیین سامین أو تقني 02إلى

01 تقنیین سامین أو تقني الفلاحة02إلى.

01 ي أو تقني الصحة الحیوانیة.متقني ساطبیب بیطري أو

01.1مفتش لمراقبة النوعیة

التقني لولایة تلمساننفالمطلب الثاني: ماھیة مركز الد

التقنيفنالفرع الأول: تعریف مركز الد

بموجب مرسوم صادر 2005تم إنشاءه سنة .و ذمة مالیة مستقلةھو مؤسسة عامة، تتمتع بشخصیة معنویة 

حة املیار دینار جزائري تبلغ مس260بتكلفة مالیة قدرھا .و البیئةعن وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة

كم عن ولایة تلمسان.07ھكتار، و یقع بجبل الحدید بصفصاف و التي تبعد حوالي 25ھذا المركز حوالي 

التقني في:فنلمركز الدتتمثل الموارد المالیة 

.الاتفاقیات المبرمة مع البلدیات

.الاتفاقیات المبرمة مع المؤسسات أو القطاع الخاص

دا مالیا أساسیا ورھذه الاتفاقیات التي یعقدھا المركز مع مختلف المتعاملین الخواص أو العمومیین، تعتبر مإن

المستقبلة.النفایات من الواحد كیلوغرام دج خارج الرسوم لل01ساب ما قیمتھ تحبایتم .للمؤسسة

2:أیضاالسابقة نجد المواردإضافة إلى 

إنشاء المكتب البلدي لحفظ النظافة.المتضمن، 1987جوان 30الموافق ل 146- 87المرسوم رقم -1
.2011:السنة–تلمسان –التقني فنمركز الد–معلومات مجمعة بناءا على معطیات مقدمة من مسؤول مكتب التسییر و المحاسبة - -2
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و المتمثلة في: المكونة لتلمسان الكبرىالإعانات المالیة السنویة الممنوحة من طرف مختلف البلدیات

السنوات خلالدج ملیون17و التي قد بلغت حوالي .شتوان، الكیفان، منصورة عین فزة و عمیر

.2008و 2006-2007

.الإعانات المقدمة من طرف الدولة

و الخاصة ببلدیات تلمسان التقني لاستقبال و معالجة النفایات الصلبة فنلقد تم إنشاء مركز الد

طن سنویا.ألف400حوالي الاستیعابیةالكبرى، و تبلغ قدرتھ  

التقني بالتسییر المباشر للنفایات الصلبة بدون اللجوء إلى أي شكل من أشكال الشراكة مع فنیقوم مركز الد

القطاع الخاص.

بین الجدول الموالي قیمة الإعانات المقدمة من طرف بلدیتي "شتوان" و "الكیفان" طیلة السنوات الممتدة 

2011.1إلى 2007من 

المقدمة من طرف بلدیتي "شتوان" و "الكیفان"قیمة الإعانات 05:جدول رقم

2007-2011

السنوات   

البلدیات
2011تنبؤات2007200820092010

9الكیفان 935 100.009 935 100.009 935 100.009 935 100.0010 000 000.00

7شتوان 036 000.007 036 000.007 036 000.007 036 000.009 000 000.00

.2011السنة: –شتوان" "بلدیتي "الكیفان" و -مكتب المیزانیة–مصلحة الموارد المالیة المصدر:

دینار جزائري.الوحدة:

.2011:السنة–تلمسان –التقني فنمركز الد–معلومات مجمعة بناءا على معطیات مقدمة من مسؤول مكتب التسییر و المحاسبة - 1
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التقنيفنالفرع الثاني: أھم الصعوبات و التحدیات التي یواجھھا مركز الد

وجب وضع أنماط حدیثة علیھ، و قدرتھ المحدودةقلیدي للنفایات من طرف البلدیات، ظھر التسییر التألقد 

.  ات العامة من جھة أخرىقللتسییر بھدف جعلھ احترافي من جھة و تحسین نوعیة الخدمة و كذا ترشید النف

و ضمان توازنھ المالي.تسییر النفایات و تسمح باستقلالیتھبحصراتكفل تو ذلك بإنشاء مؤسسات 

حافظة على النظافة العمومیة و كذا تسییر النفایات. كما میؤكد قانون البلدیات، مسؤولیتھا ضمن مھامھا، ال

متعاملین خواص للتسییر، على أن تبقى مسؤولة على ھذه الخدمة تفویضیمكنھّا من التدخل مباشرة أو 

العمومیة.

»-◌ِ CET–التقني فنو في ھذا الإطار، تم إنجاز مركز الد Centre d’enfouissement

technique للمتطلبات و التوجیھات المنصوص علیھا.وفقا «

من طرف خص التكفل بالنفایات، فسننسب الصعوبات المتلقاة یقمنا بتحلیل الوضعیة الحالیة، فیما یھ إذا و عل

إلى عوامل متعددة الأشكال أھمھا ما یلي:المركز 

 بكافة ھیاكلھ الإداریة، غیاب الإطار العام لتنظیم شامل لعملیة الشراكة بین القطاعین العام و الخاص

المالیة، القانونیة و الفنیة.

.عدم وجود بیئة تنافسیة ذات شفافیة كاملة

.عدم وجود ھیئة تنظیمیة تراقب و تمنع أیة ممارسات احتكاریة

.غیاب ثقافة المشاركة و التعاون مع القطاع الخاص المحلي بدلا من الاعتماد الكليّ على الدولة

متعددة الأشكال سواء التنظیمیة، التقنیة أو القانونیة، تشكل أھم مانع و أكبر عائق یحول الالعواملفكل ھذه 

1دون توفیر الشروط المناسبة لتطویر سوق وطنیة للنفایات.

.2011- تلمسان- التقنيفنمركز الد–اءا على معطیات مقدمة من طرف مسؤول التسییر و المحاسبة معلومات مجمعة بن- 1
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.-شتواندراسة حالة بلدیة -خدمات النظافة العامةفي مجال ةالمبحث الثالث: واقع الشراكة العمومیة الخاص

ھذا المبحث إلى المطالب التالیة:لقد قمنا بتجزئة 

الإطار العام و التنظیمي للشراكة بین القطاعین في بلدیة "شتوان".المطلب الأول :

مجالات الشراكة بین القطاعین فیما یتعلق بخدمات النظافة العامة في بلدیة "شتوان".المطلب الثاني :

القطاعین العام و الخاص.: المعطیات الأساسیة لاتفاقیة الشراكة بینالمطلب الثالث

المطلب الأول: الإطار العام و التنظیمي للشراكة بین القطاعین في بلدیة شتوان

تلمسان باللجوء إلى عقود الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات خدمات قامت بلدیة شتوان التابعة لولایة 

.نوعا ماتعد ھذه الفترة قصیرة و.حوالي سنتین فقطدالنظافة العامة، من

:إلى ما یليو تتمثل أھم أسباب تأخر اللجوء إلى عقود الشراكة من طرف بلدیة شتوان 

احتكار سوق خدمات النظافة العامة من طرف ثلاث مؤسسات خاصة محلیة.*

قلةّ الكفاءات و نقص الخبرات في ھذا المجال.*

المحلي.المستوىانعدام المنافسة على تقدیم ھذه الخدمات، بالتالي نقص الخواص المتخصصین في *

ارتفاع الناتجة عنانعكست الزیادة المتسارعة في الطلب على خدمات النظافة المقدمة من طرف البلدیة 

ھده و ضعف جودةتدھورإلىعلى عجز البلدیات عن تلبیة الاحتیاجات المتزایدة و التي أدت عدد السكان 

من طرف البلدیات. مما جعل من الصعب علیھا تقدیم ھده الخدمة المتلقاةبسبب الصعوبات المالیة الخدمة 

بدائل أخرى و أشكال جدیدة إلىھده المشاكل لوحدھا. و بالتالي صار من الضروري النظر و مواجھة 

اعتبار الشراكة مع إلىلتقدیم الخدمة و معالجة العجز و البحث عن مخصصات مالیة خارجیة. و أدى دلك 

1یتمتع بخبرة في تسییر ھدا المجال و لھم القدرة الكاملة لتوفیر التجھیزات اللازمةالذيلخاص القطاع ا

.2011السنة –معلومات مجمعة بناءا على معطیات مقدمة من المكتب البلدي للنظافة لبلدیة شتوان -1
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أھمیة بالغةذاتمشاریع استثماریة إلىتمكن الشراكة من توجیھ موارد البلدیات المحدودة إذبدیلا ملائما. 

.ھي بحاجة الیھا

إلى سنة واحدة تمتدھي عقود سنویة، في بلدیة شتوانإن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في ھذا المجال

تعامل الخاص ھو تقدیم خدمة عمومیة بغرض تحقیق الأرباح، مو الھدف منھا بالنسبة لل.غیر قابلة للتجدید

واطن عن طریق منح خدمات ذات جودة. و في أما بالنسبة للبلدیة فھو تحقیق المصلحة العامة و إرضاء الم

»في عقود خدمة سنویة العقود المبرمة مع الخواص ھذا الإطار تتمثل contrat de service annuel »

بتقدیم أحد خدمات النظافةبأنفسھممواد النظافة العامة، أو قیام الخواص بیكون موضوعھا إما تزوید البلدیة 

یتم للمتنافسینو بھدف اختیار الشریك المناسب مع إعطاء الفرصة نفسھا.لتطھیر مثلاأنشطة االعمومیة ك

يعلى المستوى المحلي و لیس الوطني، و بالتالي فھو عبارة عن عرض محلالمناقصاتإعلاناتنشر 

"Appel d’offre local."لبلدیة، تقوم لجنة داع العروض على مستوى اینافسون بإتبعد قیام الم

الموافق للتاریخ النھائي المحدد ، الیوم الأخیر ةالأظرفح فتبالاجتماع لالمناقصاتبلجنة متخصصة تسمى 

1لإیداع العروض.

.2011السنة –شتوان معلومات مجمعة بناءا على معطیات مقدمة من المكتب البلدي للنظافة لبلدیة -1
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عموما تخضع المناقصات التي تجریھا البلدیة إلى قانون الصفقات العمومیة، و ھي تمر بالمراحل التالیة:

مرحلة إقامة المنافسة بإشھار الصفقة..أ

و تقدیم العروض.قفاومرحلة تحدید الم.ب

.إرسائھاو مرحلة إجراء المناقصة .ت

مرحلة المصادقة على الصفقة و إتمام شكلیات الإبرام..ث

و في ھذا الإطار سنتطرق إلى:

:ماھیة الصفقات العمومیة.الفرع الأول

أولا: تعریف الصفقات العمومیة

ثانیا: كیفیة إبرام الصفقات العمومیة

:مراحل إجراء الصفقات العمومیة.الفرع الثاني

 الصفقةمرحلة إقامة المنافسة بإشھار
مرحلة تحدید المواقف و تقدیم العروض
مرحلة إجراء المناقصة و إرسائھا
مرحلة المصادقة على الصفقة و إتمام شكلیات الإبرام

ةالفرع الأول: ماھیة الصفقات العمومی

أولا: تعریف الصفقات العمومیة

وفق الشروط المنصوص علیھا في تبرمالجزائري، التشریعالصفقات العمومیة، ھي عقود مكتوبة في مفھوم 

1و لضمانالمرسوم، قصد إنجاز الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة.

، الموافق ل: 1431شوال عام 28المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم -58العدد –الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة - 1
.05تنظیم الصفقات العمومیة، ص: المتضمن2010أكتوبر سنة 
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نجاعة الطلبات العمومیة، و الاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة

لطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المترشحین و شفافیة الإجراءات.اأصول 

خص یإن الصفقات العمومیة لا تصح و لا تكون نھائیة، إلاّ إذا وافقت علیھا السلطة المختصة مثل الوالي فیما 

صفقات البلدیة.بیتعلقصفقات الولایة، رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما 

الصفقات العمومیةثانیا: كیفیة إبرام 

حسب التراضيإجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق اءرجلإتبرم الصفقات العمومیة وفقا 

.236-10من المرسوم الرئاسي رقم 25المادة 

المناقصة:-أ/

ھدین متنافسین، مع تخصیص الصفقة االمناقصة ھي إجراء یستھدف الحصول على عروض من عدّة متع

یمكن أن تكون المناقصة وطنیة و/أو دولیة، و یمكن أن تتم حسب أحد .الذي یقدم أفضل عرضللعارض

الأشكال التالیة:

.المناقصة المفتوحة

.المناقصة المحدودة

تقائیةنشارة الإستالإ.

.المزایدة

.المسابقة

1ھي إجراء یمكن من خلالھ أي مترشح مؤھل أن یقدم تعھدا.:المناقصة المفتوحة

.09و 05ص: -مرجع سبق ذكره-58العدد –الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة - 1
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لمترشحین الذین تتوفر فیھم بعض لھي إجراء لا یسمح فیھ بتقدیم تعھد إلاّ :المناقصة المحدودة

المؤھلة التي تحددھا المصلحة المتعاقدة مسبقا.الدنیاالشروط 

ھم المدعوون ،ن المرخص لھم بتقدیم عرض فیھیلمترشحلإجراء یكون ھي:الانتقائیةشارةستالإ

تقاء الأولي لاختیار المترشحین نتقاء أولي. حیث تنفذ المصلحة المتعاقدة الانخصیصا للقیام بذلك بعد ا

بعملیات معقدة و/أو ذات أھمیة خاصة.رلإجراء المنافسة عندما یتعلق الأم

للمتعھد الذي یقدم العرض الأقل ثمنا، و تشمل ة بموجبھ قالذي یمنح الصفھي إجراء :المزایدة

العادي و لا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.العملیات البسیطة من النمط 

 اقتصادیة تقنیة جوانبفي منافسة قصد إنجاز عملیة تشمل على الفنرجال یضعھي إجراء المسابقة

أو جمالیة فنیة خاصة.

التراضي:-ب/

و یمكن أن .التراضي ھو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

لا یتم قاعدة استثنائیةالتراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة، و لكنھ یكتسي التراضي شكل

اعتمادھا إلا في حالات معنیة.

:فقطالآتیةالتراضي البسیط في الحالات إلىتلجأ المصلحة المتعاقدة من المصدر نفسھ  43حسب المادة 

بامتلاك الطریقة ینفردعلى ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو إلاالخدمات تنفیذعندما لا یمكن 

التكنولوجیة التي اختارتھا المصلحة المتعاقدة.

الملح المعلل بخطر داھم یتعرض لھ ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان و لا یسعھ الاستعجالفي حالات 

في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظرف المسببة لحالات بشرط أنھ لم یكن التكیف مع آجال المناقصة 

1من طرفھا.للمماطلةالاستعجال و أن لا تكون نتیجة مناورات 

.11ص:-مرجع سبق ذكره-58العدد –الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة -1
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في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات السكان الأساسیة بشرط أن الظروف 

و لم تكن نتیجة مناورات للممطالة من التي استوجبت ھدا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة 

طرفھا.

ھدا النوع إلىالحالة یخضع اللجوء أھمیة وطنیة و في ھده ذيعندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة و 

الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.لإبرامالاستثنائي 

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بالخدمة العمومیة و تحدد قائمة 

معني.المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر الالمؤسسات 

قة یالطرإلىو في ھده الحالة یجب أن یخضع اللجوء للإنتاجعندما یتعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة 

الموافقة المسبقة من طرف مجلس الوزراء.إلىالصفقات إبرامالاستثنائیة في 

:التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتیةإلىتلجأ المصلحة المتعاقدة من المصدر نفسھ 44و حسب المادة 

تم التأھیل الأولي إذاتم استلام عرض واحد فقط أو إذاالمنافسة غیر مجدیة و إلىح أن الدعوة ضعندما یت

لإبرامأي إجراء إلغاءأنھ لا یمثل إلىالتقني لعرض واحد فقط بعد تقییم العروض المستلمة. و تشیر المادة 

تكون مبالغ العروض مفرطة حالات لعدم الجدوى و یتعین على المصلحة المتعاقدة في ھده الصفقات أو عندما

. الإجراءإعادةالحالات 

من المرسوم الرئاسي 46یجب أن یحتوي إعلان المناقصة على البیانات الإلزامیة التالیة، حسب المادة 

236:1-10رقم 

.12:ص-مرجع سبق ذكره-58العدد –الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة -1
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الجبائي.المصلحة المتعاقدة، عنوانھا و رقم تعریفھا تسمیة

.كیفیة المناقصة

.شروط التأھیل

.موضوع العملیة

 المطلوبة.قائمة بالمستندات

.مدة تحضیر العروض و مكان إیداعھا

.مدة صلاحیة العروض

فتح" و مراجع المناقصة.یتوم، تكتب علیھ عبارة "لا خالتقدیم في ظرف مزدوج م

النشرة الرسمیةفي ینشر إجباریا على الأقل. كما قصة باللغة العربیة و بلغة أجنبیة واحدة اإعلان المنیحرر 

على موزعتین، تین، و على الأقل في جریدتین یومیتین وطنیلصفقات المتعامل العمومي (ن.ر.ص.م.ع)

المستوى الوطني.

كما یمكن إدراج إعلان مناقصات الولایات و البلدیات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الموضوعة 

إداري لتقدیرتحت وصایتھا و التي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم و دراسات أو خدمات یساوي مبلغھا تبعا 

50على التوالي: خمسون ملیون دینار ( 000 عشرون ملیون دینار و ،دج) أو یقل عنھا000.00

)20 000 لبلدیة "شتوان" بالنسبةدج) أو یقل عنھا، أن تكون محل إشھار علیھ كما ھو الحال000.00

حسب الكیفیات الآتیة:

 یومیتین محلیتین أو جھویتین.جریدتین نشر إعلان المناقصة في

1:المعنیةبالمقراتإعلان المناقصة إلصاق

.13:ص-مرجع سبق ذكره-58العدد –الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة -1
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للولایة.-

الولایة.لكافة بلدیات -

لغرف التجارة و الصناعة و الحرف و الفلاحة.-

1للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة.-

الفرع الثاني: مراحل إبرام المناقصات

عند إبرام المناقصة، یجب اعتماد عدة مبادئ أھمھا::مرحلة إقامة المنافسة بإشھار الصفقة

للمنافسة، و نعني بھذا المبدأ إعطاء الفرصة : تخضع المناقصات بصورة إلزامیة مبدأ المنافسة.أ

المتعاقدة. و ھذا لا یعني انعدام سلطة وفر فیھ شروط المناقصة لیتقدم بعرضھ للإدارة تلكل من ت

على أساس مقتضیات المصلحة العامة. و كفائتھمیر صلاحیة العارضین دالإدارة المتعاقدة في تق

حیث لھا الحق في استخدامھ من التعاقد.الأكفاءالغیر فالإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في استبعاد

یكون بنصوص قانونیة.الاستبعادفي كافة مراحل العملیة التعاقدیة، و لكن حق 

تطبیق ھذا المبدأ تتحقق المساواة بین المترشحین، فالمساواة أمام عن طریق: مبدأ المساواة.ب

بالتالي یمكن اعتبارھا كمصدر رئیسي الصفقة ، و ي كل تفضیل في إسناد صیقالعام المرفق

للمنافسة. فاحترام قواعد المنافسة تعرض إلزامیة المعاملة المتماثلة لكل المعنیین. فالمساواة ھي 

في الوقت نفسھ أساس المنافسة و وسیلة لخدمتھا.

: تخضع المنافسة لمبدأ الإشھار الذي یعتبر وسیلة لضمان المنافسة، بدعوة مبدأ الإشھار.ت

2لضمان الشفافیة و بالتالي یعمل على احترامطریقة عرض، كما یعتبر الإشھار لالمؤسسات ل

.13ص -مرجع سبق ذكره-58العدد -الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة-1
رئیس مركز الجبھة للدراسات السیاسیة القانونیة الاجتماعیة و -ماھیة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري- د. عادل عامر-2

.15:ص- الجزائر-2011السنة -بحث منشور- الاقتصادیة
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إذا فالمناقصة تبدأ بالدعوة العامة للمنافسة عن طریق الإشھار، و تحریر الإعلان .القانون

بلغة أجنبیة واحدة على الأقل كما ذكرناه سابقا.باللغة الوطنیة و للمناقصة یكون 

 و تقدیم العروضمرحلة تحدید المواقف:

لتحدید مواقفھم اتجاه ھذه المناقصة، فإن على بعد عملیة الإشھار و إعطاء مھلة محددة للمعنیین 

مین، ختویحرروا عروضھم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة، ووضعھا في ظرفین مالمھتمین أن

المشاركة فیھا، أما الظرف الداخلي الذي یكتب لظرف الخارجي تحدید المناقصة المراداحیث یتضمن 

عن طریق البرید المضمون الوصول،الأظرفةرسل ھذهتالمترشح فإنھ یتضمن العرض و علیھ اسم

ویتم إیداع العرض في أجل یحدد تبعا لعناصر معینة.

ھا:سائمرحلة إجراء المناقصة و إر

رئیس يجریقصة. و ابمكتب المنو یسمىمكتب یتم تشكیلھ بقرار یتكفل بھإن إجراء المناقصة 

المكتب المناقصة في جلسة عمومیة و في یوم العمل الذي یلي مباشرة التاریخ المحدد لإیداع العروض، 

نافسون و تویتم تحریر قائمة یبین فیھا الوثائق التي تشمل علیھا كل واحد منھا. بعد ذلك ینسحب الم

العموم من القاعة بعد إتمام الإجراء السابق الذكر. ثم یتداول أعضاء مكتب المنافسة ویحصرون قائمة 

في الحال ویقرأ ذكر أسباب رفض الآخرین. ثم تستأنف الجلسة العمومیة المترشحون المقبولون دون

إلى المترشحین یردكبعد ذل.الرئیس قائمة المترشحین المقبولین دون ذكر أسباب رفض الآخرین

، المرفوضین عروضھم دون فتحھا، أما عروض المترشحین المقبولین، فتفتح ویقرأ محتواھا بصوت عال

و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق علیھا في دفتر الشروط و یفتح الظرف المشتمل على 

1مرحلة إرساءذه، و ھھد علییة صفقة لمن یعرض سعرا یزیأبیان السعر الأقصى، بحیث لا تخصص 

.15:ص- مرجع سبق ذكره- ماھیة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري-مرد. عادل عا- -1
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. و في الأخیر یتعین على مكتب ثمنالمناقصة. ویبقى شرط تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أقل 

ذكر فیھ بالتفصیل الظروف التي جرت فیھا العملیة.یالمناقصة تثبیت نتائج ھذه المناقصة في محضر 

:مرحلة المصادقة على الصفقة و إتمام شكلیات الإبرام

و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة، و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة 

الوصیة بالنسبة للجماعات المحلیة، و تصبح نھائیة بھذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نھائیة 

1إلا إذا وافقت علیھا السلطة المختصة.

القطاعین العام و الخاص في ما یتعلق بتقدیم خدمات النظافة المطلب الثاني: مجالات الشراكة بین 
العامة

ھناك العدید من مجالات التعاون و الشراكة ما بین الخواص و الأجھزة المسؤولة عن تقدیم خدمات 

النظافة، و من بینھا:

.مجالات تأمین الاحتیاجات المادیة كالعتاد الضروري لقیام مصالح النظافة، بوظائفھا

ت تقدیم الخدمات المتمثلة في التطھیر و محاربة الحشرات الضارة و غیرھا.مجالا

.مجالات تموین البلدیات بمواد النظافة

.مجالات تجمیل و تنظیف المدینة

بلا شك متعامل اقتصادي فاعل، یؤدي دورا ھاما في دعم و مشاركة یعدو لذلك فإن القطاع الخاص

العدید من مجالات النظافة.

.16ص: - سبق ذكرهمرجع - ماھیة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري- د. عادل عامر- 1
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مجالات إسھام القطاع الخاص في خدمات النظافة05:شكل رقم

معلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف المكتب البلدي للنظافة لبلدیة شتوان.:المصدر

تقدیم خدمات التطھیر

مجالات إسھام القطاع الخاص 
النظافة العامة خدماتفي

توفیر المستلزمات و المواد اللازمة 
وللنظافة العامة

تجمیل المدینة

الشوارع و نظافة 
الأماكن العمومیة

إنشاء شركات لجمع و 
نقل النفایات

الاستثمار في قطاع 
النظافة
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القطاع الخاص بالإسھام في ھذا المجال بشكل یحقق لھ عائد قیامیقصد بالاستثمار في خدمات النظافة، 

تحقیق المصالح المشتركة إلىیھدف مطلب استراتیجي و قضیة عامة ذا المجالھاقتصادي، باعتبار

على جانب محدد ینبغي ألا یقتصر استثمار الخواص والمنافع المتبادلة بین القطاع العام والقطاع الخاص. و

قدمھا مصالح النظافة للمجتمع، تو إنما یجب أن یشمل جمیع الجوانب و الأنشطة و المشاریع المختلفة التي 

و لكن بدون أن تفقد خدمات النظافة معاییرھا الاجتماعیة.

إن إقدام القطاع الخاص على الاستثمار في ھذا القطاع تعود إلى ضمان نجاح ھذه المشاریع و تحقیقھ 

و لقد تبین لنا  من خلال الاستطلاع .مرتفعة و مضمونة في حال ما إذا تم توجیھھا توجیھا سلیماعوائدل

في العامة، و م بإسھام القطاع الخاص في كافة خدمات النظافة والذي قمنا بھ في بلدیة "شتوان" أنھا لا تق

تتمثل مجالات الشراكة فیما یلي:الإطار ھذا 

إبادة الحیوانات الضارة.عملیات التطھیر و -

توفیر المستلزمات و المواد اللازمة للنظافة العامة.-

یوجد فانھعلى البلدیة، و حسب مسؤول مصلحة النظافةفیبقى حكراأما عن مجال جمع النفایات 

وزاري من طرف وزارة الداخلیة ینص على الشراكة بین البلدیة و الخواص على جمع النفایات، و منشور

لكن الإشكالیة توجد في أنھ لا یوجد شركات خاصة متخصصة في ھذا المجال على مستوى الولایة.

خدمات النظافة المطلب الثالث: المعطیات الأساسیة لاتفاقیة الشراكة بین القطاعین العام و الخاص في مجال 

العامة

:العروض.إصدارتم منوالاستراتیجیاتینحصر دورھا في وضع التصامیم و البلدیة

1: تقدیم أحسن اقتراح للحصول و الفوز بالمناقصة.المتعامل الخاص

معلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف المكتب البلدي للنظافة لبلدیة شتوان.-1



ة تلمسانتنظیم الشراكة و إدارتھا بناءا على الواقع العملي و التطبیقي في ولایالثالثالفصل

138

:(الاتفاقیة) یتم تحدید فیھ الخدمات المطلوب توفیرھا. الآجال المحددة.موضوع العقد

 :البلدیة.تحددھامدة العقد

.نوع عقد الشراكة: عقد تقدیم الخدمة

العام.رفقالھدف من الشراكة: التوظیف الأمثل للمال العام مع تطویر و تنمیة خدمات الم

الالتزامات المعبر عنھا في اتفاقیة الشراكة:

:تلتزم بدفع المبلغ المالي المنصوص علیھ في العقد ، عندما تتلقى السلع أو الخدمة و البلدیة

الفواتیر المتعلقة بھا.

:حول السلع أو الخدمة موضوع العقد، كما یلتزم بأنھا اتبمنح ضمانیلتزمالمستثمر الخاص

تطابق مواصفات الجودة المطلوبة.

الإشكالیة:

مصالح القطاع الخاص، المتمثلة في تحقیق الربح السریع، و مراعاة المعادلة الصعبة بین 

غایات القطاع العام التي تھدف إلى تحقیق المصلحة العامة.

ھذه المعادلة ھي التي تشكل إشكالیة اقتصادیات الدول الصاعدة التي تأرجح بین حداثة السیاسات 

1العمومیة و تقادم الأنظمة القانونیة الموضوعة.

تفعبل و زیادة كفاءة خدمات للنظافة العامةفي: دور الشراكة العمومیة الخاصةالمبحث الرابع

تعتبر الشراكة العمومیة الخاصة كإحدى الاستراتیجیات المستخدمة عالمیا في تحقیق التنمیة المحلیة

معلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف المكتب البلدي للنظافة لبلدیة شتوان.-1
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في الاستمرار بتلبیة الاحتیاجات العامة على ضوء الزیادة و لھذا فإن دراسة مقدرة البلدیات 

شكل عام إن القیام بو .المستمرة في تكلفة تقدیم الخدمات وضعف المصادر المالیة، لھا أھمیة بالغة

و تكلفتھا ربحیتھابدراسة الأداء المالي للخدمات العمومیة، یقدم معلومات ھامة للقطاع الخاص عن 

ساعدھم في تحاب القرار قادم المحتمل لھذه الخدمات، و لأصلابوصفھ المزودو المشاكل المتعلقة بھا 

. و من ھذا المدروسةرسم خطط واقعیة لنماذج و تطبیق شراكة بشكل متجانس أو قریب من التوقعات 

أھمیة كبرى في ھذا البحث، لأن تطبیق مفھوم الشراكة، الجانب یحمل آراء المواطنین و تخوفاتھم 

على العلاقة مع المجتمع التغیركاس ھذا بین القطاعین، و بالتالي انعتغییر في الأدواریؤدي عملیا إلى 

أولا و مستھلكین للخدمات ثانیا.مواطنینو السكان بوصفھم 

و من أجل تغطیة معظم الجوانب البحثیة لھذه الدراسة المتعلقة بإمكانیة تطبیق مفھوم الشراكة بین 

بالدراسة و التحلیل تناولنسلتفعیلھاالقطاعین العام و الخاص في مجال تقدیم خدمات النظافة العامة كأداة 

ما یلي.

المطلب الأول: التحلیل المالي لوظیفة جمع النفایات لبلدیة الكیفان تلمسان

من 132تقوم غالبیة بلدیات تلمسان، بتقدیم الخدمات الرئیسیة التي نص علیھا المشرع الجزائري في المادة 

لشرب، إضافة إلى إدارة مشاریع أخرى تھدف إلى مثل توفیر المیاه الصالحة ل1990القانون البلدي لسنة 

توفیر الاحتیاجات الجماعیة للمواطنین مثل الأسواق المغطاة، النقل العمومي، و غیرھا من المشاریع التي 

بھا القانون و التي قد تساعد على توفیر مصادر مالیة من خولھاتساعد البلدیات على القیام بالوظائف التي 

عنھا.خلال الربح الناتج

1یمكن الاستنتاج، استنادا إلى المقابلات التي أجریت في ھذه الدراسة مع مجموعة من الموظفین الرسمیین في

معلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف المكتب البلدي للنظافة لبلدیة شتوان.-1
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تین المدروسة بوجود تجارب شراكة عمومیة خاصة، في مجال خدمات النظافة العامة و التي تقوم یعینة البلد

جمع المكاتب البلدیة للنظافة، و لكن على مستوى محدود جدا، و ھذا ما رأیناه سابق.أما بالنسبة لوظیفة بھا

و من خلال البحث، تم التوصل ت فھي لا تزال حكرا على البلدیات، بدون مشاركة من القطاع الخاص.النفایا

تجة عن تقدیم الفعلیة الناالنفقات و صصة للتشغیل، إلى أن نسبة تحصیل الرسوم أقل بكثیر من الأموال المخ

الخدمة، و ھذا ما یمكن ملاحظتھ من خلال الجدول التالي:

.2011-2007التحلیل المالي لمعدلات وظیفة جمع النفایات للأعوام 06:جدول رقم

الفترة البلدیة
من الموازنة%)الخسارة(الربح/العوائدالنفقاتالزمنیة

بلدیة

الكیفان

2007

2008

2009

2010

2011

19 891

22 005

15 886

22 252

22 500

10 689

9 962

10 781

10 016

9 923

(9 201)

(12 042)

(5 104)

(12 236)

(12 576)

(%06,95)

(%09.28)

(%3,16)

(%7,30)

(%6,6)

تلمسان.-بلدیة الكیفان- مصلحة الموارد المالیة-مكتب المیزانیة:المصدر

دینار جزائري.ألف:الوحدة

توصل البحث إلى استنتاج أن وظیفة جمع النفایات ھي على الأغلب الوظیفة الأكثر خسارة من بین كافة 

الرسوم أقل الوظائف و الأنشطة الأخرى المتعلقة بخدمات النظافة العامة. و ھذا راجع إلى أن نسبة تحصیل 

الفعلیة و المخصصة للتشغیل.بكثیر من النفقات 

9فعلى سبیل المثال بلغت خسائر بلدیة "الكیفان" الناجمة عن ھذه الخدمة حوالي  201 دج سنة 677,09

12، لترتفع إلى 2007 236 12، ثم  2010دج سنة 617,47 576 12011دج حسب تقدیرات 740,85

.فان مكتب المیزانیة لبلدیة الكیمسؤولمعلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف-1
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من اقریبت%2.77و 2010إلى سنة 2007من سنة %33أي زیادة تقدر على التوالي ب: حوالي 

.2011إلى 2010

تطور العجز المالي لوظیفة جمع النفایات لبلدیة الكیفان لفترة06:شكل رقم

2007-2011

قیمة العجز المالي

.2011سنة –تلمسان -بلدیة شتوان- مصلحة الموارد المالیة-مكتب المیزانیةالمصدر:

النظافة العامة لا یمكن تعمیم نتائج الأداء الذي تم التوصل إلیھا من خلال الجدول السابق على باقي خدمات 

المقدمة من طرف البلدیات بأكملھا. لكن یمكن الاستفادة من المعلومات، بوصفھا مؤشرات في غایة الأھمیة 

نحو نوع الخدمات التي تحتاج إلى إحداث تغییر في أسلوب العمل فیھا، و بالذات في مجال أنشطة جمع 

بالإضافة .و بدون مشاركة من القطاع الخاصبلدیاتالنفایات الصلبة التي لا تزال إلى یومنا ھذا حكرا على ال

إلى ذلك و نظرا للخسارة المالیة للبلدیات في مجال جمع النفایات الصلبة وظیفة، یستحسن نقل ھذه المھمة إلى 

1الخواص.

تلمسان.-مكتب المیزانیة لبلدیة شتوانمسؤولمعلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف-1

5.104.631,5

9.201.677,09

12.042.427,5
12.236.617,47
12.576.740,85

2007 2008 2009 2010 2011
السنوات
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ض غو من خلال ھذه الدراسة و بشكل عام یتم إدارة و تسییر خدمات جمع النفایات من خلال البلدیات، لكن ب

لا یمكن قیاس الأداء المالي و الإداري لھذه الخدمات بشكل دقیق إضافة فانھعن المزایا الإیجابیة لذلك،رالنظ

إلى عدم وجود نظام للتسعیر أو لتحدید سعر التكلفة ما یمكن من تحدید صافي الأرباح أو الخسائر التي تحققھا 

الوسائل المستخدمة زمنا طویلا، مما یعني حاجتھا منو علاوة على ذلك، مر على وجود العدید .ھذه الخدمات

دید، مما یؤدي بدوره إلى زیادة التكلفة التشغیلیة بشكل كبیر. لذا و مع الأخذ بعین جالماسة لإعادة التأھیل و الت

ھناك حاجة ماسة لفرص و أدوات الاعتبار عدم توفر الأموال اللازمة لتجدید و تأھیل ھذه الخدمة العمومیة،

سیر المباشر الحالي و ھو الذي یتم عن طریق الشراكة بین القطاعین العام و تماریة جدیدة كبدیل للاستث

الخاص.

بینھ الجدول التالي:أما عن تطور عدد عمال النظافة و التطھیر، فھذا ما

2011-2007تطور عدد عمال النظافة و التطھیر خلال الفترة 07:جدول رقم

السنوات
البلدیات

20072008200920102011

4646495052بلدیة شتوان

320387415420431بلدیة الكیفان

.مصلحة الموارد المالیة بلدیتي "الكیفان" و "شتوان"-: مكتب المیزانیةالمصدر

الكیفان، حیث قدرت خاصة بالنسبة لبلدیة مستمریتبین لنا من خلال الجدول تطور عدد عمال النظافة بشكل 

، %7.5، %21على التوالي بحوالي 2011-2007خلال السنوات نسب نمو الید العاملة في ھذه البلدیة

. إن عدد عمال النظافة و التطھیر ھو متغیر تابع لعدد السكان، وبالتالي فإن أي زیادة في %2.60و 1.20%

1إلى ارتفاع عدد عمال النظافة بشكل آلي و مباشر.نسب معینة، سیؤدي بالضرورة بحجم النمو الدیمغرافي 

تلمسان.- مكتب المیزانیة لبلدیتي شتوان و الكیفانمسؤوليمعلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف-1
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"المخصصة لخدمات النظافة العامة لكل من بلدیتي "الكیفان" و "شتوانالمالیةالمطلب الثاني: الحصص

خاصة بالمخابر نفقات تنقسم النفقات الفعلیة الناتجة عن تقدیم مختلف خدمات النظافة العامة إلى نفقات 

و ھذا ما قات التجھیز بالعتاد و نفقات جمع النفایات.فالحشرات نفقات أجور المستخدمین نإبادةالتطھیر و 

یبینھ الجدول التالي:

بالنسبة لبلدیة الكیفان تلمسان:

الحصص المالیة المخصصة لخدمات النظافة العامة "بلدیة الكیفان"08:جدول رقم

2011تنبؤات 2007200820092010

المبلغ الإجمالي 
المخصص لخدمات 

النظافة
132 326,00129 697,00161 459,00167 197,00188 577,00

630,00326,0096,00289,001المخابر 000,00

التطھیر و إبادة 
1الحشرات 523,00297,00693,001 613,002 723,00

مستخدمي أجور 
110النظافةقطاع  281,00107 069,00144 782,00141 251,00142 354,00

1///التجھیز بالعتاد 790,0020 000,00

19المدنیةنظافة 891,0022 005,0015 886,0022 252,0022 500,00

حصص المبالغ 
المخصصة 

لخدمات النظافة 
العامة بالنسبة 
لمیزانیة البلدیة

%18%17%20%24%25

مكتب -2011-2007تجمیع لبعض الحسابات المالیة الواردة في میزانیة بلدیة الكیفان للسنوات المصدر:
."تلمسان"-مصلحة الموارد المالیة–المیزانیة 

دینار جزائري.ألفالوحدة:

" لخدمات "الكیفانلغ المالیة المخصصة من طرف بلدیةلنا من خلال الجدول السابق ارتفاع حجم المباتبینی

129بـ2008النظافة العامة من سنة إلى أخرى. حیث كانت تقدر سنة  697 1إلى2009دج لتصل سنة912,32

تلمسان.- مكتب المیزانیة لبلدیة الكیفانمسؤولطرفمعلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من -1
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161 459 167لتبلغ 24,5%بنسبة ما یقارب دج، أي زیادة 807,92 197 ثم 2010دج سنة 474,89

188 577 .12,78%تقدر بـ: ینسبةزیادة أي،2011ؤات سنة تنبدج، حسب 905,70

أما عن حصص المبالغ المخصصة لخدمات النظافة العامة بالنسبة لمیزانیة البلدیة فھي أیضا في ارتفاع 

.2011سنة 25%إلى 2010سنة 24%ثم ، 2009سنة 20%، إلى 2008سنة 17%مستمر، من 

بالنسبة للمیزانیة و ھذا یشیر إلى وجود ارتفاع محسوس و دائم للنفقات الموجھة لخدمات النظافة العامة 

1السنویة للبلدیة.

:بالنسبة لبلدیة شتوان تلمسان

الحصص المالیة المخصصة لخدمات النظافة العامة "بلدیة شتوان"09:جدول رقم

2011تنبؤات 2007200820092010
المبلغ الإجمالي 

المخصص لخدمات 
النظافة العامة

15 605,0015 701,0015 763,0018 788,0017 807,00

96,00312,00210,0095,0095,00المخابر

التطھیر و إبادة 
1الحشرات 312,00436,00850,001 719,00512,00

مستخدمي قطاع أجور 
11النظافة 770,0012 358,0012 537,0012 793,0012 800,00

1التجھیز بالعتاد 535,002 093,001 529,001 500,001 600,00

890,00500,00635,002تجمیل و نظافة المدینة 680,002 800,00
حصص المبالغ 

المخصصة لخدمات 
النظافة العامة بالنسبة 

لمیزانیة البلدیة

%12%12,5%11,5%14%13

مكتب -2011-2007للسنوات تجمیع لبعض الحسابات المالیة الواردة في میزانیة بلدیة شتوان: المصدر
"تلمسان".-مصلحة الموارد المالیة–المیزانیة 

دینار جزائري.ألف:الوحدة

تلمسان.-مكتب المیزانیة لبلدیة شتوانمسؤولمعلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف-1
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طیلة نلاحظ من خلال الجدول، نمو الحصص المالیة المخصصة لخدمات النظافة العامة من طرف بلدیة شتوان

إلى سنة 2009. حیث ارتفعت المبالغ المالیة لھذه الخدمات من سنة 2010إلى 2007السنوات الممتدة من 

1نفقات التجھیز و التسییر.من، بسبب ارتفاع كل20%حوالي ببنسبة تقدر 2010

ھذا ماو،2010للتوضیح أكثر سأقوم بتمثیل الحصص المالیة الموجھة للنفقات خدمات النظافة العامة لسنة 

الموالي:لیبینھ الشك

:بلدیة الكیفان

07:شكل رقم

-مصلحة الموارد المالیة–مكتب المیزانیة -: بیانات مجمعة بناءا على الموازنات المقدمة من البلدیةالمصدر
"تلمسان".-بلدیة الكیفان

تلمسان.-مكتب المیزانیة لبلدیة شتوانمسؤولمعلومات مجمعة بناءا على المعطیات المقدمة من طرف-1

%0,97 %0,17

%84,48

%1,07 %13,31

المخصصة لمصلحة النظافة على بنود الانفاق لبلدیة توزیع المیزانیة
.2010لسنة " الكیفان"

التطھیر

المخابر

رواتب مستخدمي النظافة

التجھیز بالعتاد

نظافة المدینة
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بلدیة شتوان:

08:شكل رقم

-مصلحة الموارد المالیة–مكتب المیزانیة -: بیانات مجمعة بناءا على الموازنات المقدمة من البلدیةالمصدر
"تلمسان".-بلدیة شتوان

النظافة ھو بمستخدميعلى الرواتب الخاصة ما ینفقلیتضح من خلال الشكلین السابقین أن متوسط 

، 5,06%ى عملیات التطھیر فتبلغ نسبة علینفقالإنفاق السنوي، أنا متوسط ما يمن إجمال%76,29

من إجمالي الإنفاق السنوي 4,53%، أما التجھیز بالعتاد فإن متوسط ما ینفق علیھ ھو 0,34%المخابر 

1مصلحة النظافة.المخصص ل

و زیادة المطلب الثالث: توجھات و رضى الأفراد اتجاه الشراكة العمومیة الخاصة و دورھا في مجال تفعیل 

خدمات النظافة العامة كفاءة 

تلمسان.- مكتب المیزانیة لبلدیة الكیفانمسؤولءا على المعطیات المقدمة من طرفمعلومات مجمعة بنا-1

%0,51

%9,15

%68,09

%7,98

%14,27

المخصصة لمصلحة النظافة على بنود الانفاق لبلدیة توزیع المیزانیة
.2010لسنة " شتوان"

المخابر

التطھیر

رواتب مستخدمي النظافة

التجھیز بالعتاد

نظافة المدینة
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موضوع الدراسة ، و البلدتینلأغراض ھذا البحث، قمنا باستطلاع آراء عینة من المواطنین في مجموعة 

سؤالھم عن اتجاھاتھم و آرائھم بالنسبة للقضایا الأساسیة المتعلقة بشأن تطبیق مفھوم الشراكة بین القطاعین 

العامة المقدمة من طرف البلدیات، و التي سیعرض الجدول العام و الخاص على خدمات و أنشطة النظافة 

التالي أھمھا:

توجھات و رضى عینة  المواطنین اتجاه الشراكة بین البلدیات و القطاع الخاص10جدول رقم:

.في مجال خدمات النظافة العامة

العبارة
قیمة الوسیط 

لدى 
المجموعة 

الأولى

قیمة الوسیط 
لدى 

المجموعة 
الثانیة

3.504.2و عدم انقطاعھاجودتھاالمدنیة من حیث نظافةأنا راض عن 
أنا راض عن خدمات جمع النفایات من حیث عدم انقطاعھا و وصولھا لكل 

3.052.5الجھات

3.843.9بالنسبة لي مقبولالنظافة العامة رسوم خدمات 
4.012.1في ید البلدیاتأفضل بقاء ملكیة مشاریع النظافة العامة الخدماتیة

أفضل بقاء ملكیة مشاریع النظافة العامة الخدماتیة في ید البلدیات على أن 
1.733.70ینقل تشغیلھا و إدارتھا للقطاع الخاص.

نقل ملكیة و إدارة مشاریع النظافة العامة للقطاع الخاص سیخفض نإ
2.503.85سعرھا للمواطن

نقل ملكیة و إدارة مشاریع النظافة العامة للقطاع الخاص سیحسن نوعیة نإ
4.14.35الخدمة

شریطة أرغب في إشراك القطاع الخاص في إدارة مشاریع النظافة العامة 
3.14.50ر الخدمة.حتكاعدم ا

شریطة أرغب في إشراك القطاع الخاص في إدارة مشاریع النظافة العامة 
4.54.65انخفاض سعرھا.

تم تقسیم عینة المبحوثین إلى مجموعتین:

تزوید و تقدیم خدمات یتم فیھا التي والتابعین لبلدیة الكیفانو تشمل المواطنین : المجموعة الأولى

.بشكل مباشر من طرف البلدیةللمواطنینالنظافة العامة

التي یقوم فیھا القطاع الخاص بتقدیم التابعین لبلدیة شتوان و: و تشمل المواطنین المجموعة الثانیة

أنشطة جمع النفایات التي مازالت حكرا على البلدیات.اءستثنباخدمات النظافة العامة، 
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التحلیل الإحصائي:

حسب مقیاس على لكل مجموعةالاستبیاناتقمنا باعتماد حساب متوسط كل البیانات الواردة في 

النقاط المعطى لكل إجابة كما ھو وارد أدناه:، وفقا لمجموع Liker scale"1"لیكرت

 = نقاط.05أوفق بشدة

 = نقاط.04أوافق

 = نقاط.03لا رأي

.لا أوافق = نقطتین

.لا أوافق بشدة = نقطة واحدة

إدارة ویشیر الجدول إلى عدم اتفاق مواطني المجموعة الأولى مع الفكرة القائلة بأن القطاع الخاص یمكنھ 

ترتفع ستشغیل خدمات النظافة العامة التي تقدمھا البلدیات. و ھذا راجع إلى اعتقادھم بأن أسعار ھاتھ الخدمات 

من خلال الجدول أن مواطني المجموعة الأولى یوافقون الملاحظ أیضا منفي حالة تحویلھا إلى الخواص. و 

مشاریع خدمات النظافة العامة إلى الخواص.بشدة بأن جودة الخدمات قد تتحسن في حالة نقل مسؤولیة إدارة 

المجموعة الأولى عند سؤالھم عن رأیھم في مشاركة بالنسبة لمواطنيو كانت ردود الفعل مشجعة أكثر 

و ھذا 04.5تخفیض الأسعار، حیث بلغ الوسیط شریطةقوم بھا البلدیات تالتي الخواص في مشاریع النظافة 

ما یعني الموافقة إلى حدّ كبیر.

المقدمة من طرف عن جودة خدمات النظافة الكاملالمجموعة الثانیة فقد عبروا عن رضاھمطنياوأما م

معظم الإجابات على مسألة الشراكة العمومیة الخاصة في مجال تقدیم خدمات النظافة اتفقتالخواص و لقد 

.رفع الأسعارو محاولتھبشرط عدم احتكار القطاع الخاص للخدمة، 

. یستعمل في الاستبیانات وبخاصة في رینسیس لیكرتاستنبطھ عالم النفسھو أسلوب لقیاس السلوكیات و التفضیلاتمقیاس لیكرت- 1
ردود تدل على درجة الموافقة أو الاعتراض على صیغة ما.مجال الإحصاءات. ویعتمد المقیاس على 
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و علاوة على ذلك، لا یتفق مواطنوا المجموعتین مع فكرة قیام الخواص بتقدیم خدمات جمع النفایات الصلبة 

ھذه من توقع ارتفاع الأسعار عند تحویل ینتابھم التخوفإذا أدى ذلك إلى زیادة الرسوم المدفوعة حیث 

الخدمات إلى القطاع الخاص.

عتبر خیارا مقبولا بالنسبة لجمیع المواطنین یفایات الصلبة لا الخواص في خدمات جمع النإشراكو بالتالي 

استجوابھم.م تالذین 

المطلب الرابع: توجھات و آراء مسؤولي البلدیة نحو مفھوم الشراكة بین القطاعین العام والخاص، ودورھا 

في تفعیل خدمات النظافة العامة

في البلدیتین موضوع الدراسة، حول عدد من لإثراء البحث أكثر، قمنا باستطلاع آراء بعض المسؤولین

یعني موافقة المبحوث 05نقاط ، حیث رقم 5و1منھم تربیتھا على مقیاس یتراوح ما بین ناالعبارات و طلب

نت النتیجة كما ھو وارد في الجدول أدناه، و الذي یعرض الخیارات الممكنة ابشدة مع محتوى العبارة.و لقد ك

1لبلدیات و الخواص في مجال تقدیم خدمات النظافة العامة.لأنماط الشراكة بین ا

توجھات و آراء مسؤولي البلدیة نحو مفھوم الشراكة العمومیة الخاصة11:جدول رقم

قیمة الوسطالعبارة

أقبل بفكرة الشراكة بصورة عامة بین البلدیة والقطاع الخاص في إدارة مشاریعھا القائمة و الجدیدة في مجال 
خدمات النظافة العامة.

3.20

أقبل بفكرة الشراكة بصورة عامة بین البلدیة و الخواص في إدارة المشاریع الجدیدة فقط و لیس لقائمة حالیا 
في مجال خدمات النظافة العامة.

03

3.80ھناك نقص في التشریعات و القوانین لتنظیم تشغیل خدمات البلدیة من قبل القطاع الخاص.

لنظافة العامة من البلدیة إلى القطاع الخاص سیحسّن نوعیة الخدمة المتعلقة باإن نقل المشاریع الخدماتیة
للجمھور.المقدمة 

4.05

3.85إن نقل المشاریع الخدماتیة المتعلقة بالنظافة العامة سیحسن نوعیة الخدمة للجمھور، و لكن سیزید سعرھا.

خدمات النظافة العامة للقطاع الخاص لتخفیض لینة الدیون المترتبة على أثمان یفضل نقل عملیة تحصیل 
المواطنین.

1.5

العاملین في البلدتین موضوع الدراسة.المسؤولینالاستطلاع الذي قمنا بھ على عینة منمعلومات مجمعة بناءا على - 1
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جزئیا على مفھوم الشراكة و وجوب تطبیقھا من المسؤولینتطلعینسیشیر الجدول إلى موافقة غالبیة الم

شأنھم في ذلك المستطلعینیخشى على المشاریع القائمة و المستقبلیة لخدمات النظافة العامة. و رغم ھذا 

إلى رفع أسعار الخدمات، بالرغم من قناعة المسؤولین، بأن خیار الخواصشأن المواطنین، أن یؤدي تدخل 

الشراكة العمومیة الخاصة خیار استراتیجي سیؤدي إلى تحسین نوعیة الخدمة و الرفع من فاعلیتھا. و إلى 

بإشراك القطاع القوانین و التشریعات التي تسمح للبلدیات جانب ذلك، أفاد معظم المبحوثین بوجود نقص في 

الخاص ، وعلیھ توجد حاجة ماسة لوضع تشریعات جدیدة لتنظیم مشاركة القطاع الخاص في المشاریع و 

الخدمات التي تقدمھا البلدیات.

دلیل ع الخاص، بخوف من القطاتخوف من فكرة الشراكة أي تمن الواضح من النتائج أعلاه، بأنھ لا یزال ھناك 

قادرین على إدارة خدمات النظافة على أنھم أن مسؤولي البلدیات لا یزالون غیر قادرین على رؤیة الخواص 

ع.مجتمكامل و جید لضمان رفاھیة المتالعامة بشكل 

، بالرغم من أن ذلك قد یؤدي بین القطاعینن جودة الخدمة في حال وجود شراكةإلا أنھم یتفقون على تحسی

زیادة الأسعار و الإضرار برفاھیة المجتمع والمواطنین في نھایة المطاف.إلى

المطلب الخامس: معوقات إسھام و مشاركة القطاع الخاص في تفعیل خدمات النظافة العامة في بلدیات تلمسان

والقرارات تعد تجربة التعاون بین القطاع الخاص و النظافة تجربة حدیثة نسبیا، و یتضح ذلك في أن 

لا في السنوات القلیلة الماضیة و لھذا لم یتبلور ھذا التعلیمات و النظم التي تشرع ھذا التعاون لم تظھر إ

التعاون بشكل واضح وفعال. و تواجھ ھذه التجربة صعوبات و عوائق ذات أبعاد و جوانب متعددة ومستویات 

1لإداریة و المالیة وبعضھا یعوداراءاتھا مختلفة، بعض ھذه الجوانب یعود إلى البلدیات و طبیعة عملھا و إج

البلدتین موضوع الدراسة.العاملین في المسؤولینالاستطلاع الذي قمنا بھ على عینة منمعلومات مجمعة بناءا على -1
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إلى مؤسسات القطاع الخاص و من أبرز ھذه المعوقات ما یلي:

.حداثة تجربة التعاون و التنسیق بین مؤسسات القطاع الخاص و مصالح النظافة

عن تقدیم خدمات النظافة العامة و ضعف الاتصال بین مؤسسات القطاع الخاص و الأجھزة المسؤولة

اللقاءات و الندوات و الاجتماعات بین أو انعدامغیاب آلیة الاتصال الفعال بینھما مما نتج عنھ قلة

الجانبین.

ة المشاریع رضعف استثمارات القطاع الخاص في المجالات المختلفة الموجھة لقطاع النظافة مع ند

نبین.المتعلقة بھا و المشتركة بین الجا

.اعتماد مصالح النظافة التابعة للبلدیات على الإنفاق الحكومي الكامل

.غیاب التشجیع الحكومي لإقامة التعاون بین القطاع الخاص و قطاع النظافة العامة

.عدم إحساس  الجانبین بوجود حاجة حقیقیة لإقامة التعاون بینھما

القطاع الخاص و قطاع النظافة العامةعدم وجود ھیكلة إداریة مناسبة لتفعیل التعاون بین

 ؤدیھا كل من القطاعین و التي من شأنھا تفعیل و تحسین جودة الخدمة یتجاھل الأدوار التي یمكن أن

المقدمة.

و إضافة إلى ھذا یمكن إضافة ما یلي:

 الإداریة مما إن البلدیات ھي عبارة عن أجھزة بیروقراطیة تتصف بكثرة الإجراءات و تعقیدات نظمھا

یشكل عائقا أمام أیة توجھات تمویلیة من قبل القطاع الخاص.

و إیمان المجتمع الكامل بمجانیة خدمات النظافة العامة و أن تتحمل الدولة كامل نفقاتھ التشغیلیة

1الرأسمالیة و بالتالي عدم الحاجة إلى أن یساھم المجتمع بأفراده و مؤسساتھ في دعم ھذه النفقات.

العاملین في البلدتین موضوع الدراسة.المسؤولینالاستطلاع الذي قمنا بھ على عینة منمعلومات مجمعة بناءا على -1
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لقطاعین في مجال خدمات النظافة العامة في بلدیة تلمسانانتائج الشراكة بین تقییم المطلب السادس:

،شراكة العمومیة الخاصةللبالإطار العامإلى الأبحاث التي قمنا بھا و بناءا على الجزء السابق المتعلق استنادا

حتى في الدول الأكثر ،الجانب التطبیقي للشراكةھوة بین الجانب النظري و فیمكن استنتاج أنھ لا تزال توجد 

شراكة و حداثة ممارساتھا و تفرع أوجھھا و أبعادھا الاجتماعیة الاقتصادیة و الإدارةتطورا بسبب تعقد 

قطعت فیھ ممارسة بناء الشراكة العمومیة الذيأنھ یمكن القول بأنھ في الوقت إلاتداخلھا بعضھا مع بعض. 

التنظیمات المركبة فیھا في جمیع المجالات و إدارةلمتطورة شوطا بعیدا و تعمقت تجربة في الدول االخاصة 

یاه و غیرھا و في مال،الطاقة،النظافة،التعلیم،خاصة مجالات توفیر الخدمات الأساسیة و على رأسھا النقل

الإدارةالعامة أو الإدارةالشراكة في ھده الدول تقتحم مجالات كانت سابقا حكرا على أخذت فیھالذيالوقت 

القضاء نجد أن ممارسة ،الشرطة،السجونإدارةتي شملت على سبیل المثال و لیس الحصر لالحكومیة و ا

.ما زالت تخطو خطواتھا الأولىو من بینھا الجزائرالشراكة في الدول النامیة و من بینھا الدول العربیة

الدول العربیة یمكن القول بأن تجربة إلىو بالنظر ،آخرإلىتفاوت تقدم الشراكة من بلد لآخر و من مجال

.الشراكة بین القطاعین في جانبھا التفاعلي و التعاوني و لیس التعاقدي ما زالت حدیثة العھد و في بدایاتھا

امة في ما یخص قطاع خدمات النظافة العما زالت معظم الشراكات القائمة المیدانیةالدراسات إلىو استنادا 

للتطوراتتعاقدیة أو بالأحرى قائمة على أساس التخصص الوظیفي الكلاسیكي للشراكة الأقل مواكبة 

الحكومة تشرع و تنظم و القطاع الخاص یستثمر في مجالات معینة تتیحھا تعلیمات أنالمعاصرة. حیث

حالة التعاون و التكافؤ في الحقوق و المسؤولیات بین إلىد عالحكومة و أنظمتھا. أي أن الشراكة لم ترق ب

القطاعین. 

لا تستطیع تحقیق التنمیة المستدامة ةمفھوم الشراكة العمومیة الخاصة إلى الفكرة القائلة بأن الدولیستند

ةالمشاریع العامة، أصبح أمرا ملحا، على اعتبار أن الدولمختلفالقطاع الخاص في شراكإفبمفردھا. 

من الخدمات. فالشكل الجدید من الشراكة بین القطاعین یساھم في تقدیم ھاتھ أصبحت عاجزة عن تقدیم العدید 
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دخل في أي وقت لتصحیح تالخدمات، بحیث تقوم الدولة بالإشراف و الرقابة و في الوقت نفسھ لھا الحق في ال

المسار إذا اختل.

مدى قد تساھم الشراكة بین القطاعین في تفعیل مستوى فمن المباحث السابقة، تستطیع استخلاص إلى أي

خدمات النظافة العامة و تحسین نوعیتھا و جودتھا. و لقد ظھر لنا ذلك من خلال الاستطلاع الذي قمنا بھ مع 

على افقتھ التامة وو المواطنین من البلدیتین موضوع الدراسة. حیث قد أظھر كل منھما معینة من المسؤولین 

شكل إیجابي وفعال في تحسین جودة ھذه بیساھم سفي مجال خدمات النظافة العامة، القطاع الخاصأن إشراك 

الخدمة العمومیة.

فحسب مسؤولي البلدیات، إن الشراكة بین القطاعین تساھم في توسیع الموارد خاصة و أن البلدیات تعاني من 

انیة تسییر النفایات الصلبة التي قمنا بتحلیلھا عجز مستمر و دائم في میزانیتھا، كما ھو الحال بالنسبة لمیز

ذلك، فإن الشراكة توفر قدرة تنافسیة أكبر، فاعلیة و سرعة في الأداء و تطویر للخدمات، سابقا. إضافة إلى 

الضغط على الدولة في تحمل خفیفأكبر من خلال كفاءة الإدارة، إضافة إلى تإنتاجیةیر بیئة عمل مرنة، فتو

لتنمیة لوحدھا.أعباء تحقیق ا

في بلدیة شتوان ولایة إلا أنھ من أھم عوامل فشل الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة 

ھو عدم وجود أحد المقومات الأساسیة لتحسین جودة الخدمة و تفعیلھاتحقیقھا دون حالتتلمسان و التي 

للمسؤولین في البلدیات و المواطنین بأن الشراكة بین الدولة و لنجاح ھذه العملیة، و ھي غیاب الإدراك التام 

.ي و بالغ الأھمیة، حیث یعمل كل من العام و الخاص كفریق عمل واحد متكاملوالقطاع الخاص ھو أمر حی

فغیاب الوعي العام بنموذج الشراكة و مكاسبھا إضافة إلى عدم توفر ثقافة مجتمعیة داعمة لھذا المفھوم، كلھا 

بر أسباب مباشرة تحول دون تحقیق الشراكة العمومیة الخاصة في مجال خدمات النظافة العامة لأھدافھا تعت

لة في الرفع من جودة الخدمة المقدمة و تفعیلھا و بالتالي إرضاء المواطن.تمثالأساسیة و الم

اء المواطنین علاوة على فاستنادا إلى نتائج الدراسة المدعمة بالمقابلات مع مسؤولي البلدیات و توجھات آر

المتعلقة بخدمات النظافة العامة، یمكن استخلاص ما یلي:للبیاناتالتحلیل المالي 
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تتیح شراكة القطاع العام و الخاص الاستفادة من النظم و الكفاءات الإداریة و أسالیب القطاع الخاص -

في تقدیم و تحدیث الخدمات العامة.

توفیر الإطار التنظیمي و یمكن تفعیل و تطویر جودة الخدمة العمومیة بفضل شراكة القطاعین شریطة -

المؤسسي الداعم لھا إضافة إلى وجود المناخ التشریعي و القانوني المحفز.

في البلدیات أو المواطنین، بالنسبة للمسؤولینسواءلنا غیاب الوعي العام تبینمن خلال الدراسة -

و مكاسبھا، و ھذا راجع إلى عدم توفر ثقافة مجتمعیة، و علیھ لابدّ من فتح الشراكةحول أھمیة 

حول للمواطنین و المسؤولیة على حد سواءتوعویةقنوات الحوار و التواصل، و القیام بحملات 

أھمیة مفھوم الشراكة العمومیة الخاصة.

و لنا أیضا، أنھ بفضل الشراكة العمومیة الخاصة نستطیع تفعیل و تحسینالبحث یتبینخلالمن -

بھا إلى مستوى جودة ھذه الخدمة العمومیة المقدمة في الدول الرقيتطویر خدمات النظافة العامة و 

المتطورة، إلا أنھ لابد من تطبیق الشراكة في ھذا المجال على مراحل تدریجیة، فتح المجال أمام 

للاستفادة من خاص و تحفیزه، و ضرورة اللجوء إلى التجارب الرائدة في الدول المتقدمةالقطاع ال

1التطبیق الأنسب لنموذج الشراكة.كیفیة 

العاملین في البلدتین موضوع الدراسة.المسؤولینالاستطلاع الذي قمنا بھ على عینة منمعلومات مجمعة بناءا على -1
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خلاصة الفصل:

التكلفة الفعلیة، حیث أن تتحملإن الشراكة العمومیة الخاصة و في ظل موقف تنافسي، تضمن للحكومة أن 

إضافة إلى ھذا .و تحسین جودة و فعالیة الخدمةالتكالیفیؤدیان إلى تقلیلالعطاءاتارتفاع المنافسة و زیادة 

، حیث لا الربحیةخاص فإن الشراكة ستشجع المنافسة و في ظل إدارة خدمات النظافة العامة من قبل القطاع ال

زائدة أو موظفین غیر منتجین، إضافة إلى وجود تخصص و خبرات لدى الخواص. إن المشاركة عمالةتوجد 

ما بین القطاعین، تعني أن القطاع الخاص یقدم الخدمة و دور الدولة ھو الإشراف و الرقابة.

لخاصة و او صیانة المعدات تحدیثو بالتالي فالشراكة تسمح بالحصول على الموارد المالیة اللازمة لشراء و 

الضروریة لخدمات النظافة، إضافة إلى تحدید التكلفة الفعلیة للخدمة و الحصول على الخبرة الفنیة و الإداریة 

ي و من خلال ھذا الفصل، یتبین لنا أن تجارب الشراكة بین القطاع العام و الخاص محدودة جدا فاللازمة.

المقدمة. حیث أنھ لا تزال أنشطة إدارة و تسییر النفایات لدیات تلمسان كما أنھا لا تشمل جمیع خدمات النظافةب

الدول استنادا إلى تجارب الشراكة فيونھحكرا على البلدیة و بدون أي مشاركة من طرف الخواص. مع أ

المتطورة، تعتبر وظیفة جمع النفایات من الوظائف الأكثر ترشیحا لتحویل عملیة تسییرھا للخواص.

الأغلب على كما توصلنا من خلال ھذا الفصل إلى استنتاج أن وظیفة جمع النفایات التي تقوم بھا البلدیات ھي 

و ھذا راجع خدمات النظافة العامة.بمن بین كافة الوظائف و الأنشطة الأخرى المتعلقة الوظیفة الأكثر خسارة 

أقل بكثیر من النفقات الفعلیة و المخصصة لھذا وظیفة جمع النفایات، بإلى أن نسبة تحصیل الرسوم الخاصة 

القطاع.

إن خدمات النظافة الأخرى كعملیات التطھیر، تعرف وجود مشاركة من قبل القطاع الخاص، و لكن بنسب 

و من خلال .محدودة جدا و ھذا راجع إلى عدم وجود الكثیر من الشركات الخاصة المتخصصة في ھذا المجال

عدم موافقة المواطنین على إقامة شراكة ما بین البلدیات و الخواص، إذا أدى ذلك إلى أیضاالبحث یتبین لنا 

الرفع من مبالغ الرسوم المدفوعة، و بالتالي وجود حاجة ماسة إلى تنظیم حملات موجھة للمواطنین، 
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امة، و آثارھا تھدف إلى الإشارة إلى الفوائد الكامنة لاشتراك القطاع الخاص في أنشطة خدمات النظافة الع

المباشرة على زیادة كفاءة وجود ھذه الخدمة العمومیة من جھة و خفض تكلفتھا و عبئھا من جھة أخرى.
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:خاتمة عامة

الذي الشيءزیادة و تنامي الطلب على الحاجیات العامة إلىالتطور الاجتماعي یؤدي بالضرورة إن

الھین أو بالشيءغیر أن الأمر لیس .لسد ھذا الطلب المتناميالإنفاقیستوجب على الدولة المزید من 

المنبثق من الرغبات الغیر السھل فعلھ بسبب محدودیة الموارد و عجزھا عن مسایرة ھذا الطلب 

عن التكفل مطلقا بتوفیر الخدمات الإدارةعجز إلىغالبا ما یؤدي لامحدودة الأمر الذي لالمتناھیة و ا

بطرق و أسالیب معینة.آخرین طبیعیینالعمومیة و التخلي عنھا لصالح أشخاص 

تواجھ العدید من العراقیل و العوائق الیومیة غالبا ما مھامھا لالعمومیة و من جراء أدائھا الإدارةكما أن 

ھذا الأخیر الذي ،ثم عدم رضى المواطنرداءة مصالحھا و سوء تقدیمھا للخدمات و من إلىتؤديالتي

و أعوانھا.الإدارةیستاء من ھذه الأوضاع و یشمئز من ھذه الأسالیب المعتمدة من قبل كثیرا ما 

المواطن و إرضاءو سالیب فعالة لتسییر ھذه المصالح من ھذا المنطلق وجب البحث عن طرق بدیلة و أ

و تجدید إعادةقد یعمل على تحسین صورة المؤسسات العمومیة و رد اعتبارھا الضائع الشيء الذي

مع الشراكة إلىو على ھدا الأساس یتم اللجوء ھذه المؤسسات و الاطمئنان لخدماتھا.بثقة المواطن 

تقدیم ھده الخدمات العمومیة بشكل ھم فياالأساسیة التي یمكن أن تسأحد الوسائل كالقطاع الخاص 

.فعال نظرا لما یملكھ القطاع الخاص من خبرات و وسائل مادیة و بشریة

:و من خلال البحث تم التوصل إلى اثباث الفرضیتن المطروحتین و المتمثلتین في

الرغبة في الحصول على خدمات أفضل و بكفاءة أعلى ، تدفع الحكومات بشكل متزاید إلى تبنى شراكة 

.ة العمومیةالخاص لتقدیم ھذه الخدممع القطاع

لدى القطاع العام بسبب تعدد التيمحدودیة الموارد المالیة البشریة والتكنولوجیةمن جھة أخرىو

قد أدت إلى اعتبار الشراكة خیارا استراتیجیا فاعلا و قادرا المجالات والمشاریع التي یتطلب تنفیذھا

.على تنمیة ھده الخدمة العمومیة 
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ھدا القطاعمستقبلأنعلىتقدیم خدمات النظافة العامةمجالفيالتي أجریتالدراساتتؤكدو علیھ

التمویلبینالجمعیمكنبحیثوالتمویلالإدارةفيالمشاركةمبدأعلىیبنىأنینبغيالدولجمیعفي

تھا و إنما تترك المجال أمام الخواص لتقدیم مسؤولیاعنالدولةتتخلىأنیعنيلاوھذاوالعامالخاص

ھاتھ الخدمة العمومیة مع بقاء لھا حق الإشراف و الرقابة.

یشكل حجر للبلدیات و المھارات و الخبرات المكتسبةالمالیةالموارد نقصو تجدر الإشارة إلى أن

الإشرافو الخاصة بالقیام و إلیھاعثرة أمام قیام مصالحھا بكل تلك المھام و الصلاحیات المخولة 

من مقدرتھا على التطور و الرقي أضعفكما أنھ جمیع مھام خدمات النظافة العامةأداءالمستمر على 

.لخدمة المواطن بأحسن الأسالیب و أجود الطرق

أن الجزائر لا زالت متأخرة في تطبیق ھدا المفھوم على و من خلال الدراسة التي قمنا بھا تبین لنا 

نظرا لارتباطھا المباشر بصحة تكتسبھاخدمات النظافة العامة بالرغم من الأھمیة الكبیرة التي 

و تجدر الإشارة إلى أنھ لا تزال إلى یومنا ھدا بعض البلدیات لا تقوم مطلقا باللجوء إلى لمواطنینا

إنشاء شراكة و تعاون مع القطاع الخاص ھدا ما انعكس مباشرة على نوعیة الخدمة المقدمة 

. ة تلمسانمن بلدیات ولایلبلدتین. و ھدا ما تناولناه بالدراسة و التحلیل عند دراستنا للمواطنین

كة لتقدیم اشراللدخول في نماذج للا یساعدھاللبلدیاتالحالي و التنظیموخلصت الدراسة إلى أن الإطار

وأن استثماراتھا ھي جزء من للبلدیةتابعة مصالحطرفقدم من ھا تالعامة وذلك لأنةالخدمھده 

و كما بعض عقود الخدمات البسیطة. ولھذا اقتصر تطبیق نماذج المشاركة على ھده الأخیرةاستثمارات 

العجزأنشطة جمع النفایات حكرا على البلدیات بالرغم من الخسائر المالیة المحققة ولا زالترأینا سابقا 

بسبب الفرق الموجود ما بین الأموال المحصلة و التكالیف الحقیقیة للخدمة .المتزاید سنویا

حة لالبناء المؤسسي و التشریعي و القانوني المتبني للشراكة الفاعلة في الجزائر ضرورة مإنضاجإن

بعین الاعتبار الأخذمتطلبات مؤسسیة و قانونیة مختلفة مع ذاتالشراكة بین القطاعین إدارةلأن 

و الآلیات التي یعمل المخاطر التي قد تنجم عن الاختلاف الجوھري بین فلسفة القطاعین العام و الخاص 
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ل بعد في الجزائر. و صا و خاصة أن الممارسة المؤسسیة و الدیمقراطیة لم تتأذھ.كل منھما بموجبھا

و إشكالیاتحتى في الدول المتقدمة حیث ترتكز المؤسسیة الدستوریة و الممارسات التشاركیة یوجد 

التھمیش ،حساب الحاجة المجتمعیةفي الشراكة تتمثل في المشاكل المرتبطة بالمنافسة علىمخاطر 

و زیادة التكلفة في بعض الخدمات. ،الاجتماعي
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خدمات النظافة.٬القطاع الخاص٬القطاع العام٬الشراكة :الكلمات المفتاحیة
:التلخیص

الاجتماعیةللتغیراتنتیجةسنویا خدمات النظافة العامةنفقاتتزایدمشكلةالاجتماعیةونظمھااقتصادیاتھااختلافعلىالدولمعظمتواجھ
الحكوميالإنفاقمنبھیستھانلابجزءیستأثرھدا القطاع أصبحولذا.النظافةعلىالاجتماعيالطلبتزایدإلىأدىمماوالصحیة،والاقتصادیة

كثیرایواجھمشكلأنھعلىخدمات النظافة العامةتمویلإلىینظرصارو بھذاالمتقدمة و المتخلفة؛الدولذلكفيوتتساوىالدول،لمعظمالجاري
بتحقیقیسمحوبشكلبنوعیة و فاعلیةالخدماتتقدیمبشكل یضمنالدولةمن طرفتكالیفھكاملتحملفيالاستمرارالصعوبةومنالدولمن

و التعاون بین القطاعینالمشاركةمبدأعلىیبنىأنینبغيالدولجمیعفيه الخدمة العمومیة ھدمستقبلعلیھ فان. والشاملة لھدا القطاعالتنمیة
تحقیق أھداف التنمیة إلىو إنما تترك و تفتح المجال أمام الخواص للوصول مسؤولیاتھاعنالدولةتتخلىأنیعنيلاوالتمویل وھذاالإدارةفي

ھدا علىزیادة الإنفاقعلىتؤثرالتيالعواملمنللعدیدنظراالملحةالقضایامنتقدیم خدمات النظافة العامةقضیةتعتبرالجزائروفي. المنشودة
النظافة خدماتوتجویدتوسیعإلىالرامیةالخططالنمو الدیمغرافي السریع أومثلبھ بشكل مباشرالصلةذاتالعواملھذهكانتسواءالمجال
عن خبرات متجددة البحثأصبحبحیثالنظافةأنشطةبمتطلباتالوفاءعلىقدرتھاوعدمالمالیةالمخصصاتنقصمثلخارجیةعواملأوالعامة،

.استراتیجیاوخیارامطلباالنظافة العامةعلىالحكوميالإنفاقتدعمتمویلیةمواردمكتسبة إضافة إلىو معارف 
Mots-clés : partenariat, secteur public, secteur privé, service d’hygiène
Résumé :
La plupart des États, quel que soit leurs économies et de leurs systèmes sociaux, font face annuellement au
Problème de l'accroissement des dépenses des services d'hygiène; a cause des changements sociaux,
économiques et sanitaires. ce qui a entraîné une augmentation de la demande sociale d'hygiène ; C'est
pourquoi ce secteur représente une partie non négligeable des dépenses publiques des pays développés et
sous-développées. Cet accroissement des dépenses des services d’hygiène a rendu leurs financement un
problème difficile à assumer ses coûts par l'État de façon de garantir la qualité et l’efficacité de ces services
afin d’arriver au développement de ce secteur. Le futur de ce service public doit se fondre sur le principe de
participation et coopération entre les deux secteurs dans la gestion et le financement, cela ne veut pas dire
que l’Etat va abandonner ses responsabilités mais il laisse et ouvre la voie devant les acteurs économiques
privés pour atteindre les objectifs du développement souhaité. En Algérie on considère que la question des
services d'hygiène fait partie des problèmes pressants pour de nombreux facteurs qui influencent sur
l’augmentation des dépenses dans ce domaine. Que ce soit des facteurs qui ont une relation directe, tel que
la croissance démographique rapide ou les plans visant à élargir et augmenter l’efficience des services
d'hygiène publique. Ou des facteurs externes tels que le manque de fonds et l'incapacité de répondre aux
exigences d'hygiène. Et pour cela les activités de recherche d'une expérience renouvelée et des connaissances
acquises en plus des ressources financières qui soutiennent les dépenses publique dans les activités d'hygiène
sont devenues des choix stratégiques.

Keywords : partnership, public sector, private sector, health service

Sammuary:

Most of the states of different economic and social Systems are facing the problem of growing of the annual exênces of
cleaning services because of social economic and sanitary changes wich led to the growing of the social demand on
cleanilinen. Therefore, this sector represent an important part of gouvernement depens, the sametjing is for develop
contries and contries in the way of developent. This growing of spending of general hygiene services is considered as a
problem of many contries and it is hard to continue to endure all its costs by the govenement in a way that insure quality
and effectiveness of this services shouls be hased on principled of the participation and coorporotion between both
administration and financing sectors, that it is not mean that govenement will abondon its responsabilities but open the
way in front of the private economic persons to realise the a general objectif of developement. In algeria, we considered
te offer hygienic services one of the problems pressing because of many factors that influenced the growing of the
spending of this field either this factors have a direct relation as a speed population growth or plans that have as objectif
to widen and increase the general hygienic services, or an external factors as back of money and fail in hygienic
engagement. For this, the research of the renevable experiences and knounldge acquired in addition to the financial
ressources whish help the public spending in the hygienic acitivities are became a strategic choice.
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